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المسائل المفتى بها على القديم عند الشافعية 


(دراسة مقارنة) 


إعداد 


مراد جميل علي الغوانمة 


الفشرافل 
الدكتور سري زيد DUS‏ 


قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في 


الفقه وأصوله 


كلية الدراسات العليا 


الجامعة الأردنية 


٠.١4 ul 


نوقشت هذه الرسالة "المسائل المفتى بها على القديم عند الشافعية (دراسة مقارنة)' 


وأجيزت بتاريخ : 7؟/ه/؟ ١٠٠7م‏ . 


أعضاء لجنة المناقشة التوقيع 
الدكتور سري زيد الكيلاني مشرفاً aS Sa OR‏ 


أستاذ مساعد- الفقه المقارن 


الدكتور عبد الله زيد الكيلاني عقوا ش!شهشهغظظ 


أستاذ مشارك - الفقه وأصوله 
RE E | gate. Sea, Gas‏ 
أستاذ مساعد- الفقه وأصوله 
Ss Chay yess‏ فضا خارجيا 0 
أستاذ مشارك- الفقه المقارن 


جامعة البلقاء / عميد كلية أصول الدين 


€ 


الإهداء 


الت كل al were‏ له لابه و أن محمد "سول اد 

| acs خر ا جا فى تيم لحرن‎ ally العلم ذاقنا‎ Ll Guill) Gy ja jell eally Gol 
. إلى الأخ الأكبر رائد الذي كان يشجعني باستمرار ولم يبخل علي فيما احتاج‎ 

:. و لهذا و لخدا الذين قدا لي كل العون والمساعدة‎ dad} call 


إلى رفاقي وأخص منهم محمد مطر وبلال أبو الذهب وعبد الله أقرم 


أهدي جهدي هذا 


مراد جميل علي الغوانمة 


الشكر والتقدير 


بعد أن قارب عملي هذا على الإنتهاء أرى لزاما علي أن أتقدم بوافر الشكر وعظيم 


الامتنان إلى فضيلة الدكتور سري زيد الكيلاني حفظه الله الذي لم يأل جهداً في الإشراف على 


هذه الرسالة » وابدائه النصائح العلمية والعملية . 


وكل الشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الذين تفضلوا بقبول مناقشة هذه الرسالة » إذ 
سيكون لملاحظاتهم وتوجيهاتهم_وإبداء آرائھم قیمة۔عظمی فی اثر اء هذا العمل »> فجزاهم الله 


خيرا . 





فهرس المحتويات 


الموضوع 
قرار لجنة المناقشة 
الإهداء 
الشكر والتقدير 
فهرس المحتويات 
الملخص 
المقدمة 
الفصل التمهيدي: تعريف بالمذهب الشافعي 
المبحث الأول : نشأة المذهب الشافعي 
المطلب الأول : التعريف بالإمام الشافعي 
المطلب الثاني : نشأة المذهب وتطوره 
المطلب الثالث : أصول المذهب 
المطلب الرابع : مصنفات المذهب 
المطلب الخامس : مصطلحات المذهب 
المطلب السادس : شيوخ المذهب 


المبحث الثاني : المذهب الشافعي بين القديم والجديد 






























































المطلب الأو 3 
المطلب الثاني 
المطلب الثالث 
الفصل الأول 

المبحث الأول 
المبحث الثالث 
المبحث الرابع 
الفصل الثاني 
المبحث الأول 
المبحث الثالث 


المبحث الرابع 


وب 
: أقسام المذهب الشافعي 
: نشوء المذهب الجديد وأسبابه 


: موقف فقهاء الشافعية من المذهب القديم 


: مسائل الطهارة 


: انتقاض الوضوء بلمس المحارم 

: الإستنجاء بالحجر فيما جاوز المخرج 

: التباعد عن النجاسة في الماء الكثير 

: طهاراة الماء الجاري 

: مسائل الأذان والصلاة 

: التثويل”في اذان التبح 

: الخط بين يدي المصلي إذا لم يكن معه عصا ونحوها 
: اقتداء المنفرد أثناء الصلاة 


: الجهر بالتأمين للمأموم في الصلاة الجهرية 


المبحث الخامس : القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين . 
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المبحث السابع : تعجيل العشاء 


الفصل الثالث 
المبحث الأول 


المبحث الثاني 


: مسائل الزكاة والصيام والحج 
: إعتبار النصاب في زكاة الركاز . 


: قضاء الصوم عن الميت . 
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المبحث الثالث 
الفصل الرابع 
المبحث الأول 


المج الات :+ 


المبحث الرابع : 


ز 


: شرط التحلل من الإحرام بمرض ونحوه 
: مسائل متفرقة 
: تقليم أظافر الميت 


: أكل جلد الميتة المدبوغ 


امتناع أحد الشريكين من عمارة الجدار 


ضمان الصداق في يد الزوج 


المبحث الخامس : وطء المّحرم بملك اليمين 
و 6 
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الخاتمه 


فهرس المصادر والمراجع 


ملخص الرسالة باللغة الأنجليزية 
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المسائل المفتى بها على القديم عند الشافعية 
(در اسة مقار نة) 
إعداد 


مراد جميل علي الغوانمة 
المشرف 
الدكتور سري زيد الكيلاني 
ملخص 
هذه در اسة اعات "جاجع اجا ااا وإلقديم عند الشافعية حيث 
قمت بتقسيمها إلى مقدمة وخمسة فصول وخاتمة:- 
المقدمة : تناولت فيه مشكلة الدرز اة ومبراراتهاءو المنهجية التي سر عليها . 
الفصل التمهيدي: يتناول التعريف بالإمام الشافعي رحمه الله وبعض شيوخه وتلاميذه» كما 
يتناول التعريف بأصول المذهب وبعض مصنفاته ومصطلحاته وشيوخه » وبيان أقسام المذهب 
الشافعي - قديم وجديد - ونشوء المذهب الجديد وأسبابه » وموقف الفقهاء من المذهب القديم . 
الفصل الأول : يتناول مسائل الطهارة . 
الفصل الثاني : يتناول مسائل الأذان والصلاة . 
الفصل الثالث : يتناول مسائل الزكاة والصيام والحج . 
الفصل الرابع : يتناول بعض المسائل المتفرقة في أبواب مختلفة . 
وفي الخاتمة : عرضت بعض النتائج التي توصلت إليها من خلال هذه الدراسة ومن أهمها :- 
أولاً : المذهب الشافعي مذهب متطور مواكب للمستجدات . 


كأنيا #«مورور المذهي الشافغي في عذة مراحل مما أدى إلى ترسيخه وانتشاره + 


كلت 
ثالثاً : انقسام المذهب الشافعي للمذهب القديم والجديد . 
رابعاً : يلاحظ أن الإختلاف في القولين ناتج عن اختلاف الأعراف والعادات غالباً . 
خامسا: إفتاء أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله بالمذهب القديم محمول على أن اجتهادهم أداهم 
إليه. 
سادساً : المذهب القديم يعتد به في حالتين: 
الأولى : إذا لم يخالفه الإمام الشافعي رحمه الله في الجديد. 


الثانية : إذا وافق القديم نص حديث صحيح 


المقدمة :- 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له » ونصلي ونسلم 
ونبارك على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


أما بعد: 

فإن الله عزوجل قد تكفل بحفظ هذا الدين » حيث قال وما زال قائلاً : "إنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظود!(") . 
ومعلوم أن الأحكام الشبرعية منها ما هو ثابت لا يخضع للتبدل والتغيزا وهي الأحكام هي التي 
تستند إلى نص صريح من القرآن أو آلسنة أو الإجماع ٠‏ 
ومنها ما هو محل للتغيير وهي تلك التي تستند إلى الإجتهاد العقلي فيكون مرجعها القياس أو 
العْرف والعادة أو المصالح المرسلة ....إلخ . وذلك لأن موضوعات هذه الأحكام من المسائل 
العملية القابلة للإجتهاد في كل زمان ومكان وينطبق عليها القاعدة7" الفقهية : "لا يُنتكر تغير 


الأحكام بتغير الأزمان"' . 


(() سورة الحجر ء آية (5) . 

القاعدة الفقهية : هي قضية شرعية عملية كلية تشتمل بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها . 

انظر : شبير » محمد عثمان ٠»‏ (١٠٠٠م)‏ . القواعد الكلية والضوابط الفقهية . (ط١)‏ . عمان : دار الفرقان » 
ص۱۸ . 

)( المصدر نفسه » ص۹١٠٠‏ . 





مشكلة الدراسة : 

يكاد يتفرد المذهب الشافعي بين سائر المذاهب الفقهية في كونه قدم رأيين لبعض 
المسائل الفقهية » أحدهما يسمى القديم والآخر بالجديد » وقد ترتب على ذلك أن كانت الفتوى في 
بعض هذه المسائل بحسب الرأي القديم وفي أخرى على الجديد . 
ولما كانت المسائل المفتى بها على الرأي القديم منثورة في كتب المذهب الشافعي وغير مستقلة 
وجدت الرغبة في نفسي أن أقوم بهذا العمل قاصداً خدمة الفقه عموماً وإثراء المكتبة الإسلامية 
بمرجع متخصص في موضوعه ييسر على الراغبين في معرفة هذه المسائل سبل الوصول إليها 
ويمكن بيان مبررات ووهكاف>اندداصتنوواس ا - 
أولا : أسباب نشوء الملآهب الجديد في المذهب الشافعي . 
ثانياً : موقف فقهاء اللافعية من المذهب-القديم : 
ثالثاً : إبراز المسائل المفتى بها على القديم وجمعها في مرجع واحد يثري المكتبة الإسلامية 
AS gage cod Leads len ye Sty‏ 
رابعاً : أسباب الفتوى في هذه المسائل على القديم . 
الدراسات السابقة : 

لا يوجد حسب إطلاعي دراسات سابقة في هذا الموضوع وإن وجدت بعض الدراسات 
القريبة والمشابهة ومنها : 
أولاً : الإمام الشافعي في مذهبيه القديم والجديد . 

وهي في الأصل رسالة دكتوراة قدمها الباحث أحمد نحراوي عبد السلام لنيل درجة 


الدكتوراة في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وقد استغرقت )۷٠١(‏ صفحة › تناول فيها 


الباحث حياة الشافعي وعصره والتعريف بقسمي مذهبه - القديم والجديد - ثم ذكر فيها بععمض 


المسائل التي وقع الخلاف فيها بين القديم والجديد . 


ثانياً : المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي . 
وهي رسالة دكتوراة قدمها الباحث أكرم القواسمي لنيل درجة الدكتوراة في كلية 
الدراسات العليا بالجامعة الأردنية . وقد استغرقت (517) صفحة قدم فيها الباحث دراسة وصفية 


تعريفية بالمذهب الشافعي . 


منهجية البحث : 

أولا : الاعتماد على الإلنهج الاتنتقرائي والتخليلي' للسّتتائك ” 

ثانيا : تحرير المسألة ي المذهب الشافعي وذكر قولي المذهب - القللهم والجديد - في المسألة ء 
ثم ذكر أقوال الفقهاء | وون اترو فنتاأفدج سوال 

ثالثا : ذكر أدلة الفقهاء واستدلالاتهم ومناقشاتهم إن وجدت مع الترجيح وبيان سبب الخلاف إن 
وجد . 

رابعاً : تحقيق الآيات الكريمة وتوثيقها مع ذكر اسم السورة » وتخريج الأحاديث والحكم عليها 
عند الحاجة لذلك . 

خامساً : نقل بعض نصوص الأئمة في قضية ما إذا دعت الحاجة لذلك . 


سادسا : الترجمة لبعضن الأعلام غير المعروفة : 


٤ 
الفصل التمهيدي : التعريف بالمذهب الشافعي‎ 


وفيه مبحثان : 


المبحث الأول : نشأة المذهب الشافعي 
وفيه ستة مطالب :- 
المطلب الأول : التعريف بالإمام الشافعي 
المطلب الثاني : نشأة. المذهب:وتطوره 
المطلب الثالث : أصول المذهب 
المطلب الرابع : مصنفات المذهب 
المطلب الخامس : مصطلحات المذهب 
المطلب السادس : شيوخ المذهب 
المبحث الثاني : المذهب الشافعي بين القديم والجديد 
وفيه ثلاثة مطالب :- 
المطلب الأول : أقسام المذهب الشافعي 
المطلب الثاني : نشوء المذهب الجديد وأسبابه 


المطلب الثالث : موقف فقهاء الشافعية من المذهب القديم 


المبحث الأول 
نشأة المذهب الشافعي 


المطلب الأول : التعريف بالإمام الشافعي : 
اسمه ونسبه وكنيته ولقبه : 


هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن عباس بن عثمان بن نافع بن السائب بن عبد 
الله بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي الحجازي المكي القرشي المطلبي» 
يلتقي مع النبي عليه السلام في عبد مناف7" . 
وأمه ازدية من الأزد وقيل : إن أمه فاطمة ابنة عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب إلا أن هذه الروإلة تخالف الروّايات A‏ تقول إِنّ“أمة من الأزد" » ويلقب رحمه الله ب 


"خطيب العلماء"9) » كنا انه لقب عندما قدم العراق ف تاز الحديثا() ; 


)0 ابن حجر » ابو الفضل أحمد بن علي » (ت 857 ه / 558١م)‏ . توالي التأسيس » طا » ١م‏ » (تحقيق 
أبو الفداء عبد القاضي) » دار الكتب » بيروت »2 ام ص٤۲‏ . 

وانظر : النووي ٠»‏ أبو زكريا يحي بن شرف . (ت 5175 ه-/1777م) . المجموع شرح المهذب . طاء 
۳م » (تحقيق محمد نجيب المطيعي) › دار إحياء التراث العربي » بيروت » ١٠٠٠م‏ » المقدمة »> ص٠‏ . 
البيهقي » أبو بكر احمد بن الحسين » (ت ٤٠٥۸‏ ه/ ١٠٠٠م)‏ . مناقب الشافعي › ط١‏ » "م » (تحقيق السيد 
أحمد صقر) دار التراث » القاهرة » ١91١م‏ » ج۱ » ص٥۸‏ - ۸٦‏ . 

)"( المصدر نفسه » ج١‏ > ص٦۲‏ . 

) معوض » علي وعبد الموجود » عادل . مقدمة تحقيق التهذيب» طاء ١م‏ › دار الكيب العلمية»ء بيروت»› 


۷م »> ص۱۳۰ . 


مولده: 

ولد الإمام الشافعي رحمه الله بغزة سنة مائة وخمسين هجريةء وهي السنة التي مات فيها 
الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان » وهذه أوثق رواية في مولده . 
وعندما أكمل سنتين من عمره حملته أمه إلى مكة خوفاً من الضيعة في نسبه الشريف7" . 

فقد نشأ الإمام الشافعي رحمه الله فقيراً في حجر أمه في قلة من العيش وضيق الحال » 
وعندما بلغ عشر سنين جهزته أمه إلى مكة فصار يجالس العلماء في صباه ولم تكن أمه تملك ما 
تعطيه إلى معلمه ٠‏ وكان المعلم إذا أراد أن يقوم استخلفه بدلاً مما يدفع » فلما حفظ القرآن دخل 


المسجد وجالس العلما جفكاصصصدتضك الأكادوف- و نافع سوكان روسج يسمعه على العظاء . 


(') البيهقي » مناقب الشافعي » ج١‏ » ص ١لا‏ - م7 . 

وانظر :ابن أبي حاتم الرازي ٠‏ أبو محمد عبد الرحمن . (ت3178/0771م) . آداب الشافعي ومناقبه » (النسخة 
الأخيرة) » ١م‏ » (تحقيق عبد الغني عبد الخاق) » دار الكتب العلمية » بيروت » 957١م‏ » ص١75-7‏ . 

| النووي » مقدمة المجموع » ص١"‏ . 

وانظر : النووي » يحيى بن شرف . (ت57175ه / 17717م) . تهذيب الأسماء واللغات » اللغات » "م » إدارة 
الطباعة المنيرية » مصر »› ج١‏ » ص٦٤‏ . 

وانظر : العسقلاني » توالي التأسيس » ص۴۳٥‏ - ٥١‏ . 

وانظر : ابن أبي حاتم : آداب الشافعي ومناقبه »> ص١٠‏ . 


شيوخه : 
تتلمذ الإمام الشافعي رحمه الله على كثير من الأئمة المشهورين من مختلف البلدان الذين 


نقل عنهم من العلم والفقه والحديث . 

فمن علماء مكة :- الزنجي" وابن عيينة ‏ . 

ومن علماء المدينة: الامام مالك بن أنس الأصبحي وإيراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عون . 

ومن علفاء ال 0 : مطرف بن مازن الصنعاني7") 1 


ومن علماء العراق : وكيع بن الجراح الكوفي . 


)© البيهقي » مناقب الشافي › ج ۲-۲ ص۷ :-۴١‏ 

الزنجي : هو مسلم بز خالد المخرّومي.» فقيه صدوق كثير»الأوهام » توفي َة (۷۹١١ه)‏ . 

انظر : معروف » بشار »إوالأرنؤوط » شعيب › (۱۹۹۷) . تحرير تقريب التهذيب . (طا) . بيروت : مؤسسة 
الرسالة > ج۳ » ص۳۷۱ ۲۷۴ . 

('" إين عيينة : هو ابو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران ولد بالكوفة سنة (۷١٠ه)‏ » كان زاهدا ورعاً » 
أدرك ستة وثمانين من أعلام التابعين » واسند عن جمهورهم » توفي سنة (۹۸٠ه)‏ . 

انظر : ابن الجوزي ٠‏ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي . (ت 551ه/ ١٠٠1م‏ ) . صفة الصفوة » ط؟ » cat‏ 
(تحقيق عبد السلام محمد) › دار الفكر » بيروت ٠‏ ۱۹۹۸ › ج۲ › ص۱۳۷ - ٠٤١‏ . 

9) البيهقي » مناقب الشافعي » ج۲ › ص۳۱۲ - ٠٠۳‏ . 

)© مات سنة (0187) وهو ابن ثلاث وسبعين » سمع أباه والزهري » سمع منه ابناه يعقوب وسعد . 

انظر : البخاري » محمد بن إسماعيل » (ت 755ه / 113م) . التاريخ الكبير » ط١‏ » ثم ٠»‏ (تحقيق مصطفى 
عبد القادر) ٠‏ دار الكتب العلمية » بيروت » ج١‏ » ص٠۲۸‏ . 

0" البيهقي » مناقب الشافعي » ج٠‏ » ص۳٠٠‏ . 

قاضي صنعاء » رجل صالح روى عن معمر بن راشد وابن جريج » وروى عنه الشافعي وبقية بن الوليد› 
مات بالرقة سنة (١۹٠ه)‏ . 

انظر : ابن حجر » أحمد بن علي » (ت ١١۸ه/‏ ١٤٤٠ءم)‏ . تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة › 
طا » ١م‏ » (تحقيق إكرام الله إمداد الحق) » دار البشائر الإسلامية » بیروت ۲٠١ - ۲٠۹ص Ve › ۱۹۹٩7‏ . 
البيهقي » مناقب الشافعي » ج۲ » ص٤٠٠‏ . 

(() وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي ٠‏ أبو سفيان الكوفي » كان ثقة حافظاً عابداً ورعاً حليماء مات آخر سنة 
(155ه) وهو ابن سبعون . 

انظر : ابن حجر » أحمد بن علي » (ت ۲١۸ه‏ / 5:58 ١م)‏ . تقريب التهذيب › ١م‏ › (تحقيق عبد الوهاب عبد 
اللطيف) › دار المعرفة › بيروت » ج۲ » ص٠٠٠‏ . 


ومن علماء مصر( : الليث بن سعد . 

شان الإمام الشاقعي deny‏ اله جف في gy dale‏ طريفة أهل الحديث وطريفة أل 
الرأي » فكان وسطأ بين اتجاهي المنصرفين عن الرأي والمتغالين فيه » فقد لازم الإمام مالكاً › 
وحفظ الموطأ وقرأه عليه » وكان عمره عندئذ ثلاث عشرة سنة » ثم لازم الإمام محمد بن 
الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة فكتب كتبه التي انفق عليها ستين ديناراً » ثم تدبرها › 


فوضع إلى جانب كل مسألة حديثاً - أي رد عليه . 


تلاميذه: 


كان للإمام الشفعوجور زتعا كوو ادات وج ر | منهجه » وتشبعوا 
بطريقة بحثه واستنباطة وعملوا على نشر مذهبه ومن .أشهرهم ٣:‏ 


- في العراق : الإمام أحمد بن حنبل وقد أصبح إمّام مذهب' له»أتباعه4 شأنه شأن الأئمة 


)( أحمد » حسن صبحي » (١۱۹۷ءم)‏ . المدخل إلى الفقه الإسلامي . القاهرة : مطبعة الرسالة »> ص۲٠٠‏ . 
الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي › أبو الحارث › المصري » ثقة ثبت فقيه إمام مشهور من السابعة › 
مات سنة (١۷٠٠ه)‏ . 


انظر : ابن حجر » تقريب التهذيب » ج۲ ›» ص۳۸١‏ . 


© ابن أبي حاتم الرازي » آداب الشافعي ومناقبه » ص۲۷ ٠۳»‏ . 

وانظر : الرافعي : عبد الكريم بن محمد » (ت ”7ه / 5١5١م)‏ . العزيز شرح الوجيز › طا › 7١م‏ » 
(تحقيق علي معوض وعادل عبد flac (aga gall‏ الكتب العلمية » بيروت ٠‏ 157١م‏ » المقدمة » ص۷۸ . 
النووي » مقدمة المجموع »> ص۳۳ ٠٤٤١»‏ . 

وانظر : معوض و عادل عبد الموجود » مقدمة تحقيق التهذيب » ص٦٤‏ . 

وانظر البيهقي » مناقب الشافعي » ج۲ » ص۳۲۰ › ٠۲۹‏ . 


1 95 ان ١‏ ۲ 5 
وأبو ثور » والزعفراني( » والكرابيسي وغيرهم . 
- في مصر : البويطي( والمزني والربيع المرادي والربيع الجيزي) وحرملة 


وغيرهم . 


الزعفراني : هو أبو علس-الحسنمين-محمدين-الحسين-الزيعفواني-نسبة. إلسرز عفرانة قرب بغداد (ت 
ه) كان إماماً في اللآفة وهو cassis) gy cath‏ 

انظر : الحسيني : أبو بكر بن هداية الله » (ت, 1:4١٠١ه‏ / 17.5م) . طبقات الشافعية » ط١‏ » ١م‏ » (تحقيق 
عادل نويهض) » دار الآفاق الجديدة › بیروت » ۱۹۷١‏ » ص77 . 

0 الكرابيسي : هو ابو ڪلي”الحسين بن عَلي_بن يزيد التعدادي الكرابئيسي © ( ۸ه کان جامعاً بین 
الحديث والفقه وسمي بذلك لأنه كان يبيع الكرابيس وهي الثياب الخام . 

انظر : المصدر نفسه » ص٦۲‏ . 

7( البويطي : هو أبو يعقوب يوسف بن يحيى القرشي البويطي » منسوب إلى بويط من قرى مصر من 
الصعيدء (ت77ه) . من عظماء أصحاب الشافعي وخليفته بعده » أبى أن يقول بخلق القرآن فسجن ومات في 
السجن. 

انظر : المصدر نفسه » ص٦۱‏ - ۱۸ . 

© المزني + وهو أبو إإراهيم إسماعيل :بن يحيى المؤني المصري . (ت.54؟) كان ورعا ؤاهدا . 

صنف "المبسوط" و "المختصر" و "المنثور" و "الوسائل" و 'كتاب الوثائق" ثم تفرد بالمذهب . 

انظر : المصدر نفسه » ص٠۲‏ - ۲١‏ . 

)0 الربيع المرادي : هو ابو محمد الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي (—2YV+ — —a)V£)‏ أحفظ 
أصحاب الشافعي ويعتبر راوية كتبه » وكان مؤذناً بجامع مصر وخادماً للشافعي . 

انظر : المصدر نفسه » ص75 . 

)© الربيع الجيزي : هو أبو محمد الربيع بن سليمان بن داود الأزدي الجيزي » نسبة إلى الجيزة في مصر قليل 
الرواية عن الشافعي . 

انظر : المصدر نفسه » ص70 . 

0 حرملة + هو أبو نجيب حرملة بن-يحيى بن عبد الله بن حرملة المضري (ت149ه) » كان إماماً في 
الحديث والفقه صنف 'المبسوط' و 'المختصر" المعروفين به . 

انظر : المصدر نفسه » ص۲۲ . 


مرضه ووفاته : 
لقد كان الإمام الشافعي رحمه الله عليلاً شديد العلة » فقد كان مصاباً بالناسور7 » فقد 


كان يخرج الدم منه وهو راكب حتى تمتلئ سراويله!" . 


توفي رحمه الله وهو ابن أربع وخمسين سنة ليلة الجمعة في آخر يوم من شهر رجب سنة 
مائتين وأربع بعد ما صلى المغرب ٠‏ وقد دفن بعد العصر من يوم الجمعة!" . 
المطلب الثاني : نشأة المذهب وتطوره : 

كان الإمام الشافعي رحمه الله في ابتداء أمره يطلب الشعر والأدب والنحو ثم أخذ 
بدراسة الفقه وكان سه« فاه سكاح وو مما« رواجت سراف كاقي لأبي مصعب بن عبد 
الله الزبيري » فتمتل الإمام الشافعي رحمه الله .ببيت.شعر فقرعه الاتب بسوطه ثم قال له : 
مثلك يذهب بمرو ءته فليمتل: هذا اين أنتا من..الفقه ؟ فهزهاذلك..:فقصد مجالسة الشيخ مسلم 
بن خالد الزنجي » وكان مفتي مكة » ثم لزم البادية يتعلم كلامها ولغتها . 
ثم رحل بعد ذلك إلى المديئة المنورة قاصدا ملازمة الإمام مالك رضي الله عنه » وكان عمره 
عندئذ ثلاث عشرة سنة » وكان قد حفظ الموطأ قبل أن يقصده » فقرأه عليه فأعجبته قراءته فقال 


له : اتق الله واجتنب المعاصي فإنه ب OAS at oS‏ 


(') الناسور : هو علّة تحدث حوالي المقعدة وفي اللثة . 

انظر : إين منظور » محمد بن مكرم . لسان العرب › Ja cal‏ صادر › بیروت › ج٩‏ » ص٥١۲۰‏ . 
(') البيهقي : مناقب الشافعي » ج” » ص١۲۹‏ . 

ابن أبي حاتم الرازي : آداب الشافعي ومناقبه »ص ١۲و ۷١ -۷٤‏ . 
انظر : النووي » مقدمة المجموع » ص١"‏ . 

مصعب بن عبد الله : هو مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام » نزيل 
بغداد » صدوق alle‏ بالنسب » مات سنة (١۲۳ه)‏ . 

انظر » ابن حجر » تقريب التهذيب » ج۲ »> ص۲٥٠٠‏ . 

9 النووي » مقدمة المجموع » ص۳۲ - ۳۳ . وانظر : البيهقي › مناقب الشافعي » ج١‏ » ص۹1- ٠١١‏ . 


1١١ 

وبعد ذلك رحل إلى اليمن وكان قد قارب الثلاثين من عمره فوصل a pad‏ فأقام فيها 
أشهراً ارتفع له بها شأن من حسن سيرته وعدله »وكان فيها وال من قبل الرشيد » وكان ظلوماء 
وكان الإمام الشافعي رحمه الله ممن يتصدون إليه إلى أن وشى به عند الخليفة أنه خرج مع 
العلويين عليك ٠»‏ فأمر الخليفة بالقبض عليه وكاد أن يقتله » وكان هذا في سنة (٤۸٠ه)‏ › لكنه 
قد خرج من هذه التهمة بقوة حجته وشهادة الإمام محمد بن الحسن الذي كان في حضرة الخليفة. 

بعد ذلك أخذ رحمه الله بالاشتغال بالعلم فبقي في العراق ولازم الإمام محمدأً بن الحسن 
صاحب أبي حنيفة فكتب كتبه وتدبرها » فعرف أقاويلهم وناظرهم » فجمع بذلك رحمه الله بين 
طريقتين : طريقة أهل_الحديث ممثلة بالإمام مالك وطريقة أهل _اليأي ممتلة بالإمام محمد بن 
الحسن صاحب أبي حففة › فتكون لديه ملكة فقهية واسعَة ساعدته فل نصرة مذهبه وانتشاره » 
فشاع ذكره وفضله( ! 
ثم خرج رحمه الله بعد ذلك إلى مصر سنه ماه ونسع ونسعين © فضنف كتبه الجديدة فشاع 


ذكره » فقصده الناس من مختلف البلدان للتفقه والرواية عنه وسماع كتبه" . 


نجران : بالفتح ثم السكون وآخره نون » وهو في عدة مواضع منها نجران في مخاليف اليمن من ناحية مكة 
وبها خبر الأخدود وإليها تنسب كعبة نجران . 

ونجران موضع على يومين من الكوفة فيما بينها وبين واسط على الطريق ونجران موضع بأرض البحرين وهو 
كذلك موضع بحوران من نواحي دمشق . 

انظر : ابن عبد الحق » صفي الدين عبد المؤمن » (ت۷۳۹ه / ۱۳۳۸١م)‏ مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة 
والبقاع > طا » ٣م ٠‏ (تحقيق علي محمد البجاوي) › دار المعرفة ء بيروت . 155١م.‏ ج”. ص۹١٠٠‏ - 
E‏ 

(' العسقلاني » توالي التأسيس »> ص۱۲۷ - ٠١١‏ . 

وانظر : البيهقي » مناقب الشافعي » ج١‏ » ص۷٠٠‏ . 

وانظر :ابن أبي حاتم الرازي » آداب الشافعي ومناقبه » ص؟” . 

النووي » تهذيب الأسماء واللغات ›» Ve‏ ص58 . 





المطلب الثالث : أصول المذهب : 
لقد دون الإمام الشافعي رحمه الله الأصول التي اعتمد عليها في مذهبه والتي التزم بها 
في اجتهاده وذلك في كتابه "الأم' al gis‏ : "العلم طبقات شتى :- 
الأولى : الكتاب والسنة إذا ثبتت السنة . 
الثانية : الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة . 
الثالثة : أن يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم له مخالفاً . 
الرابعة : اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك . 
والخامسة : القياس على بعض الطبقات . ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما 
موجودان » pa gy Lal's‏ العلم من أعات.١.-:"..‏ 
فقد رتب رحمه الله أضوله غلى التخو الات ':- 
أولاً : الكتاب و السنة أ 
ثانياً : الإجماع إذا تحقق . 
ثالثاً : قول الصحابي الذي ليس له مخالف إذا لم يتحقق الإجماع . 
رابعاً : القياس على أمر ثبت حكمه بواحد مما سبق . 
ومما تقدم يتضح ما يلي :- 


(pla Gly Le العمل لاهن" القز ان :من لد ا لے وخر رف إل‎ : Yo 


00 الشافعي » أبو عبد الله محمد بن إدريس » (ت 5١7ه‏ / 5١8ه).‏ الأم » ط١‏ ء ١٠مء‏ (تحقيق أحمد 
عبيدو عنايته) » دار إحياء التراث العربي » بيروت » ١٠٠٠م‏ » ج٩‏ » ص۸٥٠‏ . 

00 الغزالي » محمد بن محمد » (آت05٠5‏ ه / ١٠١١م)‏ . المستصفى من علم الأصول » طا › ١م‏ › (تحقيق 
محمد سليمان الأشقر) » مؤسسة الرسالة » بيروت ٠‏ ۱۹۹۷م » ج۱ » ص۹۰٠‏ . 

وانظر : الشاذلي » حسن علي › (ad AVY)‏ © المدخل للفقه الإسلامي » القاهرة : مطبعة السعادة » ص١55.‏ 
وانظر : أحمد » حسن صبحي ٠‏ (١37١م)‏ . المدخل إلى الفقه الإسلامي . القاهرة : مطبعة الرسالة » ص4 .7١‏ 
(') معوض وعبد الموجود » مقدمة تحقيق التهذيب » ص5؛ . وانظر : الرافعي » العزيز » المقدمة » ص۷۸ . 





1١ 
کن ورا کا‎ gly Ai al gl تاا 4 الب فة الو ار فا ورخ هو‎ 
ido at Vail aay geht SRILA Laat ts المجينة‎ hal Chas! liye Wy Agia Lb al 
. الإتصال وصحة السند للإحتجاج به("‎ 
ثالث : اعتبار السنة مع القرآن منزلة واحدة من حيث استنباط الأحكام » فلا يمكن الننفر في‎ 
. القرآن دون السنة التي هي مبينة وشارحة له("‎ 
. رابعاً : العمل بالقياس بشرط أن يكون له اصل من الكتاب والسنة”"‎ 
. خامساً : اعتبار قول الصحابي من الأدلة الموهومة)‎ 
سادساً : العمل بالعرة اکب ادم‎ 


سابعاً : أنكر الاحتجابا بعمل أهل. المدينة كما رد. المصالح المرسلة""!]. 


(! معوض و عبد الموجود » مقدمة تحقيق التهذيب » ص٥٤‏ - ٤٦‏ . 

وانظر : حسان » حسين حامد » (١۱۹۷م)‏ . المدخل لدراسة الفقه الإسلامي . (ط١)‏ . القاهرة : دار النهضة 
العربية »> ص١١٠‏ . 

المصدر نفسه » ص٦٠‏ . 

7" معوض وعبد الموجود » مقدمة تحقيق التهذيب » ص٦٤‏ . 

والأدلة الموهومة : هي أربعة : شرع من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان والمصلحة المرسلة » والأولان 
مختلف في حجتيهما وأما الآخران فقد رد الإمام الشافعي رحمه الله العمل بهما . 

انظر : الغزالي » المستصفى 6 ج١‏ . ص٠۹٠‏ و ٤١٤١‏ و ٤۳١‏ . 

(5) العرف : هو ما الفه المجتمع واعتاد وسار عليه في حياته من قول أو فعل . 

انظر : زيدان ٠»‏ عبد الكريم » (13937١م)‏ . الوجيز في أصول الفقه . (ط7) . بيروت : مؤسسة الرسالة » 
ص۲٥۲‏ . 

الاستصحاب : هو عبارة عن بقاء الأمر على ما كان عليه ما لم يوجد ما يغيره . 


انظر : زيدان » الوجيز في أصول الفقه » ص7717. 
© الشاذلي ٠‏ المدخل للفقه الإسلامي » ص0١5؛‏ . وانظر : الغزالي » المستصفى » ج١‏ » ص٠۹٠‏ . 


* المصالح المرسلة : هي ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين . 
انظر : الغزالي › المستصفى » ج١‏ > ص١ 5١‏ . 





١ 
+1 الست ركان مقف على نيطف‎ yp asenad GIS IY YY] ae yall الكت‎ daly قافنا :لك‎ 
. تاسعاً : أبطل العمل بالاستحسان » وقال فيه( : 'من استحسن فقد شرع"‎ 
. هذا إذا كان بالتشهي والهوى‎ 
: المطلب الرابع : مصنفات المذهب‎ 
: تقع مصنفات المذهب الشافعي في مجموعتين‎ 
-: المجموعة الأولى : وهي الكتب التي رواها العلماء في المذهب › وهي قسمان‎ 
: الأول : قسم ينسب للإمام الشافعي رحمه الله وهي نوعان‎ 
: أحدها : مصنفات الإمام الشافعي رحمه الله في أصول الفقه , وأهمها!)‎ 
الرسالة القديمة!) والركالة الجديدة وأبطال:الأستحتتان وتجماع الإلم) وأحكام القرآن.‎ 
-: ثانيها : مصنفات الإمام الشافعي زخمه الله في الفقه وفروغه . أهمهلا‎ 


كتاب الأم واختلافي مالك والشافعى )و الرد عل OM gaat OO flat ys dene‏ 


00 
0) 


معوض وعبد الموجود » مقدمة تحقيق التهذيب » ص56 . 

معوض وعبد الموجود » مقدمة تحقيق التهذيب » ص56 . 

(') المصدر نفسه » ص55 . وانظر : الشافعي » الأم » ج۹ » ص٠٠٠‏ . 

7" الحفناوي » محمد إبراهيم » (1199١م)‏ . الفتح المبين في حل رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليين . 
(ط١)‏ . مصر : مكتبة ومطبعة الاشعاع الفنية » ص5 ٠١‏ . 

أ) البيهقي : مناقب الشافعي » ج١‏ » ص٤١٠٠‏ . 

)© لم تصل إلينا . 

انظر الشافعي » محمد بن إدريس › (ت5١7ه‏ / 5١1م)‏ . الرسالة » ط١‏ » م » (تحقيق أحمد شاكر) » 2١54٠‏ 
مقدمة التحقيق » ص١١‏ . 

کتاب مطبوع (حققه وعلق عليه أحمد شاكر) . ط١‏ ٠م١2‏ ١٤۹١م‏ . 

') مطبوع ضمن كتاب "الأم" » ج١‏ .ط 

00 كتاب مطبوع . (حققه محمد أحمد عبد العزيز) » ط؟ » دار الكتب العلمية » بيروت » 185١م‏ . 

(') كتاب مطبوع . (ط١)‏ » مكتبة نشر الثقافة الإسلامية » ١۷١٠١ه‏ . 

1" كتاب مطبوع . (حققه أحمد عبيدوعناية) » ط١‏ » دار إحياء التراث العربي » بيروت ٠‏ ١٠٠٠م‏ . 

کتاب مطبوع ضمن كتاب "الأم' » ج35 . 

7 کتاب مطبوع ضمن کتاب "الام" ج٩‏ . 





\o 

الثاني : قسم ينسب لأصحاب الإمام الشافعي رحمه الله على أنه تلخيص لأقواله : 

كمختصر البويطي7' ومختصر المزني . 

وهذا القسم هو تأليف الأصحاب وتلخيصهم لأقوال الإمام رحمه الله » وإن كانت نسبة 
الآراء للإمام رحمه الله في هذا القسم لا تقل عن نسبته في الأول » لكن للإمام في الأول المعنى 
والصياغة وله في الثاني المعنى فقط!) . 
المجموعة الثانية : وهي مصنفات أئمة المذهب المتأخرين . 
ويمكن تقسيم مصنفاتهم إلى مختصرات وشروح وحواشي . 
أما المختصرات › فأهسواك م 


OG gall Meal cool Gp pall aby: Oca dell fl ps نهاية المطلب في‎ 


وهو كتاب يمثل المذهب القديم . انظر : Ube‏ محمد عبد القادر » تحقيق أسنى المطالب » ص١٠.‏ 


)" كتاب مخطوط لم يطبع . 

انظر : عبد الرزاق » يوسف و منون » محمد عيسى ٠‏ (351١م)‏ . حياة علم من أعلام الإسلام » ص۷۷ . 
() كتاب مطبوع مع كتاب "الأم' . 

(' الحفناوي » الفتح المبين » ص5 ٠١‏ . 

معوض وعبد الموجود › مقدمة تحقيق التهذیب » ص48 - 45 . 

)© يوجد منه مجلد محفوظ يشتمل على الجزء العاشر والحادي عشر والثاني عشر . 

انظر : سيد ء فؤاد » (13177١م)‏ . فهرس المخطوطات في الجمهورية العربية المتحدة . القاهرة : مطبعة دار 
الكتب » ج۳ » ص۱۸۰ . 

وهذا الكتاب هو مختصر لكتاب "AVI!‏ و "الاملاء" و 'مختصر البويطي" و 'مختصر المزني" 

انظر : معوض وعبد الموجود » مقدمة تحقيق التهذيب » ص58 . 

هو ضياء الدين أبو المعالي عبد الملك بن الشيخ أبو محمد الجويني المعروف بإمام الحرمين درس الفقه 
على والده والأصول على أبي قاسم الإسكافي توفي وهو ابن (59) سنة (518ه) . 

انظر : الحسيني » طبقات الشافعية » ص٤۱۷‏ - ص75١‏ . 





البسيط 27 والوسيط/" : للغزالي . 

لا الع انام للقزويني9©) ; 

وأما الشروح › فأهمها“ : 

الشرح الكبير » المسمى 'العزيز شرح الوجيز" : للرافعي 


أسنى المطالب7 : لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري . 


)( مخطوط متوفر منه الطجلد التامتغ”. 

انظر : آربري » آرثر . # ٠‏ (117١م)‏ ..فهرس المخطوطاتالعربية في مكتبةاتشستربيتي »م » عمان : 
المجمع الملكي » ج١‏ › ص٤۲۲‏ - ٠٠١‏ . 

وهو كتاب مختصر من 'نهاية المطلب" . 

انظر : معوض وعبد الموجود » مقدمة تحقيق التهذيب » ص۸٤‏ . 

)*( كتاب مطبوع » (حققه أحمد محمود ومحمد محمد تامر) » ط١‏ م » دار السلام › القاهرة ›» ۱۹۹۷م . 
وهو كتاب مختصر من "البسيط' . 

انظر : » معوض وعبد الموجود » مقدمة تحقيق التهذيب » ص۸٤‏ . 

)كتانب مخطوظ: 

انظر : سيد » فهرس المخطوطات في دار الكتب في الجمهورية العربية المتحدة » ج۳ »> ص٠۲‏ . 

وهو كتاب مختصر من "العزيز شرح الوجيز"' . 

انظر : معوض وعبد الموجود » مقدمة تحقيق التهذيب » ص۹٤‏ . 

)5( هو أبو حاتم محمود بن الحسين بن محمد القزويني » (ت ٠5454ه)‏ » من نسل الصحابي أنس بن مالك 
رضي الله عنه » كان حافظاأً للمذهب » صنف كتباً كثيرة في الأصول والخلاف . 

انظر : الحسيني › طبقات الشافعية » ص١٤٠١‏ - ٠٤١١‏ . 

)© معوض وعبد الموجود › مقدمة تحقيق التهذيب » ص48 - ١ه‏ . 
© كتاب مطبوع » (حققه علي معوض وعادل عبد الموجود) » ط١‏ + ١١م»‏ دار الكتب العلمية » بيروت › 
17م . وهذا الكتاب هو شرح على الوجيز للإمام الغزالي . 

0( كتاب مطبوع » (حققه محمد محمد تامر) »> طا › م٩ ٠‏ دار الكتب العلمية › بيروت › ١٠٠٠م‏ . 

هذا الكتاب شرح 'روض الطالب" لابن المقري . 

انظر : تامر » محمد . مقدمة تحقيق أسنى المطالب » طا › ۹م › دار الكتب العلمية › بيروت › ١١٠٣م‏ » 


ص7 . 


نهاية المحتاج7 : الرملي المعروف بالشافعي الصغير . 
مغني المحتاج : للخطيب الشربيني . 
وأما الحواشي فأهمها” : 
حاشية ابن قاسم » حاشية قليوبي وحاشية عميرة › حاشية الشبراملسي . 
المطلب الخامس : مصطلحات المذهب : 
أولاً : مصطلحات نسبة الأقوال لأصحابها . 
النص” : يطلق على ١كا‏ لإا الفدافع> ازوج لأنه مرفوع القدر › 
لتنصيص الإمام الشافعلي رحمه الله عليه أو لأنه مرفوع إليه . 
وفي الغالب عند استخؤّامهم لهذه المصطلح يكون.فيْ المسألة:المعروّضّة وجه ضعيف أو قول 
مخرج من كلام الإمام الشافعي رحمه الله . 
ويستخدمون هذا اللفظ بقولهم : والنص كذا : أو نص عليه أو في المسألة نتصوص 


مضطربة أو هذا مخالف للنص . 


كتاب مطبوع » ط١‏ (الأخيرة) » 8م » دار الفكر » 185١م‏ . وهذا الكتاب شرح على المنهاج . 

كتاب مطبوع » (حققه طه عبد الرؤوف) › 1م » المكتبة التوفيقية . وهذا الكتتاب شرح على المنهاج 
للنووي. 

7 معوض وعبد الموجود . مقدمة تحقيق التهذيب » ص49 - ٠١‏ . 

كتاب مطبوع » ١٠م‏ » دار الفكر . 

كتاب مطبوع » (حققه عبد اللطيف عبد الرحمن) » ط١‏ » ؛م » دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ ۱۹۹۷م . 
© كتاب مطبوع مع كتاب 'نهاية المحتاج' ط الأخيرة » هم » دار الفكر » 585١م‏ . 


عطا « مقدمة تحقيق الأسنى » ص٦‏ . 


۱۸ 
المنصوص”' : وهو أعم استعمالاً من 'النص" فقد يعبر به عن نص الإمام الشافعي رحمه الله 
نفسه أو قوله أو عن الوجه . ويكون المراد حينئذ بالمنصوص الراجح أو المعتمد. 

git‏ : وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله إما القديم أو الجديد » ويستخدمونه بقولهم : وهو 

قوله في "AYN‏ أو قوله في "المختصر" . 

الطرق(" : يطلق على اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب في مسألة معينة » فيقول بعضهم : 

في المسألة قولان أو وجهان » ويقول الآخر : فيها قول واحد أو وجه واحد › وهكذا . 
الطريق : يطلق على القول المعتمد في المذهب من خلال حكاية القولين أو الجزم بأحدهما . 

cage oll‏ أو الأوجه وب#وطافج حاب أفواعالأسكدابالعدعوجة-!ب> التي استنبطوها من أصول 
الإمام الشافعي رحمه إلله أو من-قواعده »بولا يجتهدون في بعضها وإ لم يأخذوه من أصله . 

وقد يستعمل هذا المصاطلج فئ:موضنع "الطراق" وعكسه والسبب.فية ذلك أن الطرق والوجوه 


تشترك في كونها من كلام الأصحاب . 


(') عطا » مقدمة تحقيق الأسنى » ص٩‏ . 

0 المصدر نفسه » ص4 

7 المضدر فة ان : 

وانظر : النووي » المجموع › المقدمة »> ص۹١٠‏ + 
©) عطا » مقدمة تحقيق الأسنى » ص١7‏ . 

)°( المصدر نفسه 3 > ص ۲۲ 

وانظر : النووي › المجموع › المقدمة »> ص۹١٠ ٠‏ 
) عطا » مقدمة تحقيق الأسنى » ص١7‏ . 


44 
النقل20 : يقصد به نقل حكم نص عليه الإمام الشافعي رحمه الله في مسألة ما . 
التخريج : هو إذا لم يكن للإمام الشافعي رحمه الله نص في مسألة بعينها » فيبحث الأصحاب 
عن مسألة مشابهة لها » نص على حكمها الإمام الشافعي رحمه الله نفسه » فينقلون هذا الحكم 
المنصوص إلى المسألة غير المنصوص عليها . 
النقل والتخريج : هو عبارة عن مسألتين متشابهتين من بابين مختلفين في الفقه نص الإمام 
الشافعي رحمه الله على حكم كل واحد منهما في بابها أو موضعها بحكمين مختلفين » فيقول في 
إحذهما مثلاً : يصح » وفي الثانية : لا يصح . 
فياتي أحد الأصحاب فود أو الهاء«بسح في اامستا رداوكو ج تلفين مع أن المسألتين في 
نظر هذا المجتهد متفقلآن ٠‏ وأنه-ليس. بينهماا ما يصلح.أن_يكون فارقاإء فينقدح في ذهنه أنه كان 
ينبغي أن يكون قول الأهلم ted‏ واجذاًا. لكان االإيجوازالهءإيعطيةاق أحد هذين الحكمين 
المنصوصين » فيرى الحاق حكم كل مسألة إلى الأخرى ٠‏ أي فيخرج في إحدى المسألتين قولا 
Sab. Ae genial og YI Ata Gye Lit‏ فى المسألة قوالان «متصومن ومخرج:: 
ثانياً : مصطلحات الترجيح . 
المذهب/') : يطلق على بيان المعتمد من أحد القولين أو الوجهين المحكيين . 
الأظهر : يطلق على أحد قولي الإمام الشافعي رحمه الله في مسألة ما . ويكون مشعراً بظهور 


مقابله وقوة الخلاف وذلك لقوة مدركه . 


(') عطاء مقدمة تحقيق الأسنى » ص٥۲‏ . 
المصدر نفسه » ص٥۲‏ . 
0 اضر فة صب 
المصدر نفسه » ص١٠‏ . 


المصدر نفسه »> ص۲۲ . 





7 
المشهور' : يطلق على أحد قولي الإمام الشافعي رحمه الله . ويكون مشعراً بغرابة مقابله 
وذلك لضعف مدركه . 

الأصح'" : يطلق على الراجح من الوجهين او الأوجه » ويكون مشعرا بقوة الخلاف في المسألة . 
الصحيح”" : يطلق على الراجح من الوجهين أو الأوجه ويكون مشعراً بفساد مقابله وذلك 
لضعف مدركةه” . 

الأشبه) : يطلق فيما لو كان في المسألة حكمان مبنيان على قياسين لكن علة أحدهما اقوى › 
فيكون الحكم المبني عليها أقوى Let‏ بالعلة . 

الأقرب7) : يطلق على ركد الذوج كوب أفدك- لدب :كوب الإبداء الغدافعق رحمه الله . 

الأقوم : هو القول الأسليم من-المعارضة ؛ فإذا جاء.الترجيح بهذا اللفظ علم أنه لا خلاف ولا 
معارض له . 


الاختيار(" : هو القول الذي استنبطة السجتيد من الأدلة الأصولية ويكون خارجاً من المذهب 


لن ها غ شا كه ال ف د 


(') عطا » مقدمة تحقيق الأسنى » ص۲۲ . 

OAT ja tein!) 

وانظر : النووي › يحيى بن شرف › (ت57175ه /7717١1م)‏ . منهاج الطالبين وعمدة الفتين » ١م‏ » دار إحياء 
الكتب العربية » مصر . 178١م‏ » ص۲ . 

عطا » مقدمة تحقيق الأسنى » ص77 . 

ملاحظة : لم يعبر علماء الشافعية بالأصح والصحيح عن كلام الإمام الشافعي رحمه الله تأدباً معهء إذ 
الصحيح منه يكون مشعراً بفساد مقابله . 

انظر : المصدر نفسه »> ص77 . 

8 معدن نفسه هن 8 : 

المصدر نفسه » ص۲۳ . 

الظفيري » مريم محمد ء (7١0٠م)‏ . مصطلحات المذاهب الفقهية . (ط١)‏ . ١م‏ . بيروت : دار ابن حزم » 
ص٦۲۷‏ . 


المصدر نفسه » ص٤١٠٠‏ . 





۲١ 
. ثالثاً : مصطلحات الأئمة‎ 


الإمام“ : هو إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك الجويني شيخ الإمام الغزالي . 


القاضي(" : هو القاضي حسين7" . 


القاضيان : هما الروياني والماوردي . 

الشيخان7/ : هما الرافعي والنووي . 

الشيوخ” : هم الرافعي والنووي والسبكي" . 

الشارح" : معرفاً أو الشارح المحقق : هو الجلال المحلي . 

شارح : المراد به واحد من الشراح لأي كتاب . 

الشارح شيخنا ٠‏ '“ : هو شيخ الإسلام زكريا الأنصاري . 

العراقيون ‏ : هي طائفة من Sule‏ الشافعية وَإحدىَ الجمتاعتين اللتينٌ اعتنتا واشتهرتا بنقل 


المذهب » وكانت بزعامة الشيخ أبي حامد الأسفر اييني . 


(') عطا » مقدمة تحقيق الأسنى » ص۲۳ . 

() المصدر نفسه » ضص"7” . 

7 القاضي حسين : هو أبو علي بن محمد بن أحمد المرؤرئذي ٠‏ (ت5477ه) . من كبار أصحاب القفال » 
كان يلقب ب 'حبر الأئمة" . 

انظر : الحسيني » طبقات الشافعية » ص57١- .١55‏ 

© عطا ء مقدمة تحقيق الأسنى » ص7 . 

)2 المصدر نفسه » ص۲۳ . 

se igare Ghat jad 7( 

00 السبكي : تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي (1۸۳ه - ١٠۷ه)‏ كان ااا شاغ ر وشن 
كبار أهل العلم ومن أحسنهم كلاماً وأجمعهم للعلوم . 

انظر : الأسنوي ٠»‏ طبقات الشافعية » ج٠‏ » ص٠٠"‏ . 

الرافعي » العزيز » المقدمة » ص٠٠‏ . 

') المصدر نفسه » المقدمة » ص۲٩‏ . 

(') المصدر نفسه » المقدمة » ص۲٩‏ . 

. ٠٤ الأنصاري » أسنى المطالب » مقدمة التحقيق » ص۲۳-‎ "١ 

00 أبو حامد الاسفراييني : هو أحمد بن محمد بن احمد الاسفراييني » (ت5.05ه) »ء درس على ابن 
المرزبان» فلما مات لازم الداركي حتى انتهت إليه رياسة هذه الطائفة ببغداد . 

انظر : الحسيني » طبقات الشافعية » ص۱۲۷ - ٠١۸‏ . 





YY 
OG 55 pall Sua الخراسانيون(!! : وهي الطائفة الثانية » حيث كانت بزعامة الشيخ‎ 
الأصحاب”) : يطلق على المتقدمين من علماء الشافعية وهم أصحاب الوجوه غالبا وهم من كانوا‎ 
. قبل الأربعمائة‎ 
. المتأخرون7' : هم من كانوا بعد الأربعمائة‎ 


العراقيان : هما الإمام الأعظم أبو حنيفة والإمام محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى . 
الكوفيون : هم الإمام أبو حنفية و الأمام محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وأتباعهما . 


مستنبط الوجه0) أو صاحب الوجه : يطلق على مجتهد المذهب › كالشيخ | حامد الاسفراييني 
والقفال المروزي . وهو أرفع قدرا من مجتهد الفتوى . 
مجتهد الفتوى!! : هوا الذي يقدر على ترجيع بعض أقوال إمَامه عللّ بعض » كالإمام الرافعي 


والنووي . 


)( عطاء مقدمة تحقيق الأسنى »> ص٤۲‏ . 

” القفال المروزي : هو أبو بكر عبد الله بن عبد الله المروزي » المعروف بالقفال » (ت١١٤ه)‏ وهو ابن 
تسعون سنه » يعمل بالأقفال » فلما بلغ الثلاثين اشتغل بالعلم كان فقيراً زاهداً ورعاً . 

انظر : الحسيني » طبقات الشافعية » ص٤۱۷‏ - ٠١١‏ . 

عطا » مقدمة تحقيق الأسنى » ص١7‏ . 

المصدر نفسه » ص١۲‏ . 

المصدر نفسه » ص٥٠۲‏ . 

محمد بن عبد الرحمن : هو أبو عبد الرحمن الأنصاري الكوفي (ت ۸٤٠ه)‏ › القاضي » صدوق سيء 
انظر : ابن حجر » تقريب التهذيب » ج۲ ›» ص٤۸٠‏ . 

)| عطا » مقدمة تحقيق الأسنى»ء ص٥۲‏ . 

المصدر نفسه » ص۲۲ . 


SNe cea aca) 





۳ 
مصطلحات الأئمة في المهذب(" . 
أبو العباس : حيث أطلق فهو ابن سريج”" . وإذا أراد ابن القاص/) قيده . 
أبو إسحاق/ : حيث أطلق فهو المروزي . 
أبو سعيد : حيث أطلق فهو الأصطرخي . 
عبد الله : حيث أطلق فهو ابن مسعود رضي الله عنه . 
الربيع : حيث أطلق فهو الربيع بن سليمان المرادي 
عطاء : حيث أطلق فهو ابن أبي رباح . 
القفال : حيث أطلق فور 


وإذا أراد بالقفال "الشاشي"') قيده . 


7 


)© النووي › المجموع › المقدمة » ص٤٤٤۱‏ - ٠٤١۹‏ . 

('! هو القاضي أحمد بن سريج البغدادي » (ت705ه) شيخ الشافعية في عصره » تولي القضاء في شيراز . 
انظر : الحسيني » طبقات الشافعية » ص١4‏ - ٤١‏ . 

0 هو أبو العباس أحمد بن أحمد الطبري المعروف بابن القاص . (ت 7ه ) تفقه على ابن سريج صنف 
"التلخيص" و "المفتاح" و "أدب القضاة" . 

انظر : المصدر نفسه » ص٥٦‏ - 55 . 

| هو إبراهيم بن أحمد المروزي (ت ٠5ه)‏ » تفقه على ابن سريج » وانتهت إليه رياسة العلم ببغداد › 
كان إماماً جليلاً ورعاً زاهداً . 

انظر : المصدر نفسه » ص55 - 1۷ . 

. هو الحسن بن أحمد الأصطخري › (ت ۸ه ) » كان هو وابن سريج شيخي الشافعية ببغداد‎ OE 

انظر : المصدر نفسه » ص57 . 

9) هو أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الكبير الشاشي » (ت 755ه) أفصح الأصحاب قلماً وأمكنهم 
في دقائق العلوم »> صنف "أدب القضاة" و 'محاسن الشريعة" . 

انظر : الأسنوي » عبد الرحيم » (ت #/الاه / 1770م) . طبقات الشافعية » 7م» (تحقيق كمال يوسف) » دار 
الكتب العلمية » بيروت › ١۲۰۰م‏ » ج۲ » ص٤‏ - ٥‏ . 





٤ 

المطلب السادس : شيوخ المذهب : 

لقد مر المذهب الشافعي في تكوينه في عدة مراحل يمكن تقسيمها على النحو الآتي :- 
المرحلة الأولى :مزحلة الإمام الشافعي رحمه الله » حيث يعتبر مؤسس هذا Orda‏ 
المرحلة الثانية :مرحلة أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله وهم قسمان( :- 
الأول : الأصحاب العراقيون : وهم رواة المذهب القديم للإمام الشافعي رحمه الله . 
أشهرهم : الزعفراني و الكرابيسي وأبو ثور . 
الثاني : الأصحاب المصريون : وهم رواة المذهب الجديد للإمام الشافعي رحمه الله . 
أشهرهم : البويطي و اج الودج الو ”نودلوي و الحميدي ١‏ ومحمد 
بن عبد الله بن عبد الطكيہ” . 

فهؤ لاء دونوا نضوصبه ونقلؤا مذهبه.» فهم مجتهدون: ومنسوبؤان إلى الإمام الشافعي 


رحمه الله » فأقوالهم وجوه في المذهب » ولذلك يطلق عليهم "أصحاب الوجوه" . 


(') مر الكلام سابقاً في المطلب الثاني 'نشأة المذهب وتطوره' . 
عطا » مقدمة تحقيق الأسنى »> ص١٠‏ - ٠١‏ . 
وانظر : معوض وعبد الموجود » مقدمة تحقيق التهذيب »> ص1۷ . 
هو أبو موسى يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري (AYN E = ١7١(‏ 
انظر : الحسيني » طبقات الشافعية » ص۲۸ . 
gl ga‏ بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الأسدي المعروف بالحميدي (ت ۲٠۹‏ ه) وقيل 
9 ف عل ن اقاي ن ةل د وما إن حر ولاؤمة س مات فرح الى مك 
انظر : المصدر نفسه » ص6١‏ . 
)© هو أبو عبد الله المصري (147ه -758ه) ء كان أبوه مالكياً وقد رجع إلى مذهب أبيه قبل وفاته 
انظر : المصدر نفسه » ص٠"‏ - ۳١‏ . 


Yo 

فالبويطي روى عنه المختصر المعروف باسمه » والربيع المرادي روى عنه "الأم" وهو أكثرهم 
رواية عنه وقد عاش بعد وفاة الإمام الشافعي ستأً وستين سنة والرواحل تحط على باب داره من 
جميع الأقطار » والمزني روى عنه مختصره » وحرملة روى عنه كتاباً يعرف باسمه . 

ثم إن أصحاب الوجوه الذين نقلوا عنه المذهب الجديد » قد يجتهد الواحد منهم في بعض 
الفروع ويخالف إمامه » فيكون ذلك مذهباً له دون إمامه » ومثل ذلك المزني إذا انفرد برأي فهو 
صاحب مذهب . وإذا خرج قولاً للشافعي فتخريجه أولى من تخريج غيره وهو ملتحق بالمذهب» 
وكذلك الأصحاب فتخريجهم أولى من تخريج من جاء بعدهم!" . 
ثم إن هذه المرتبة - مودفيفأمسصحاب اوس ببسب نسحاب التزقدمين وهم من كانوا دون 
الأربعمائة » أما من كال بعدهم فهم المتاخوس !1 : 
المرحلة الثالثة :مرحللةهالماتة: الرابفةا حهثا اظهرء تالا تفتاج نمع الشافعية اعتنت بفقه 
المذهب ونقله» وهما العراقيون والخراسانيون وقد سموا بالطريقين وقد اشتهرتا في القرنين 
الرابع والخامس الهجريين . 
أما العراقيون , فقد سموا بذلك لأنهم سكنوا بغداد وما حولها » وقد كانت هذه الطريقة بزعامة 
الشيخ أبي حامد الإسفرايني . 


ومن أعلام هذه الطائفة : أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق المروزي . 


() النووي » مقدمة المجموع » ص ١5. - ٠٤۹‏ . 
وانظر : عبد الرزاق ومنون » حياة علم » ص۷۷ - ۷۸ . 
الرافعي » مقدمة العزيز » ص14 . 

وانظر : عبد الرزاق ومنون » حياة علم » ص94" . 





۲٦ 


وأو علي بن أبي هرير" والماوردي صاحب "الحاوي الكبير" والقاضي 
البند نيجي وأبو الطيب الطبري” . 

يقول الإمام النووي رحمه الله في مدح العراقيين : 'واعلم أن نقل أصحابنا العراقيين لنصوص 
الشافعي وقواعد مذهبه ووجوه متقدمي أصحابنا أتقن واثبت من نقل الخراسانيين غالبا" . 

وأما الخراسانيون ٠‏ فيعبر عنهم بالمراوزة لأن أكثرهم من مرو وما والاها ويعتبرون نصف 
المذهب . وقد كانت هذه الطريقة بزعامة الشيخ القفال المروزي . 


ومن أعلام هذه الطائفة : sil‏ زيد المروزي”") ¢ وأبو محمد sal‏ ¢ والفوراني", 


والقاضي حسین() 


© أبو علي بن أبي هريرة : هو القاضي"أبوا Ganley Geille‏ البغدادي المعروف بابن أبي هريرة (ت 
5ه ) نفقه علي ابن سيج ثم علي أبي ,إسجاق المروزي.: 

انظر : الحسيني » طبقات الشافعية » VY Cy‏ 

” أبو علي البندنيجي : هل القاضي SY al ue cy Geel‏ 3 ه٠‏ كان ي ورعا صالحاً من أكابر 
أصحاب أبي حامد صنف "الجامع » و "الذخيرة" . 

انظز : المصدر نفسه :ص78 . 

' أبو الطيب الطبري : هو القاضي طاهر بن عبد الله بن طاهر (ت ه) كان إماماً ورعاً حسن الظق . 
انظر : الاسنوي » طبقات الشافعية »ج۲ »ص۸٥‏ . 

© عطا » مقدمة تحقيق الأسنى »> ص٤۲‏ . 

وانظر : عبد الرزاق ومنون » حياة علم » ص۹١١‏ . 

9) النووي » مقدمة المجموع » ص55 ١‏ . 

مرو : من أشهرمدن خراسان وقصبتها وهي العظمى » بينها وبين نيسابور سبعون فرسخاً وإلى سرخس 
ثلاثون وبها نهر الرزيق وشاهجان وبها حملت أم أحمد بن حنبل به . 

انظر : ابن عبد الحق » مراصد الإطلاع » ج” » ص۲١١٠‏ . 

أبو زيد المروزي : هو محمد بن أحمد بن عبد الله الفاشاني (١0ه‏ - ١لااه)‏ أخذ العلم عن أبي إسحاق 
وهو من أحفظ الناس بالمذهب . انظر : الحسيني » طبقات الشافعية »> ص1٩‏ . 

© أبو محمد الجويني : هو عبد الله بن يوسف بن عبد الله (ت ۸ھ( - تفقه على ابن يعقوب الأبيوردي» 
جلس للتدريس والفتوى » LL GIS‏ في التفسير والأدب والحديث . 

انظر : المصدر نفسه » ص ١55-01١1544‏ . 

الفوراني : هو أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن فوران (ت ١451ه)‏ . صنف "لابانة" » و "العمدة" . 
‘NY ie phd Gs‏ 


) عطا » مقدمة تحقيق الأسنى »> ص٤۲- ٠١‏ . وانظر : عبد الزاق ومنون › حياة علم »> ص۷۹ - ۸۰ . 


YV 
يقول الإمام النووي رحمه الله في مدح الخراسانيين : 'والخراسانيون أحسن تصرفا وبحثا‎ 
. وتفريعا وترتيبا غالبا"‎ 
. المرحلة الرابعة :مرحلة التدوين بالجمع بين الطريقتين‎ 
لقد انتهى فقه الإمام الشافعي رحمه الله إلى هاتين الطريقتين السابق ذكرهما » كما أن‎ 
كتب التدوين المعتبرة انتهت إليهما . وكان مثلهما في فقه الإمام الشافعي رحمه الله كمثل‎ 
الكوفيين والبصريين في علم النحو » وقد استمرت هاتان الطريقتان حتى جاء أمثال الروياني‎ 


وإين الصباغ(2 'صاحب الشامل" والمتولي7؟ صاحب "التتمة" والشاشي”؟؟ "'صاحب الحلية" 


وإمام الحرمين صاحبي> لفجتاد ةو الغو الج فدو ب اافف هبحم »بين الظريقتين مع أن الثلاثة 


الأوائل عراقيون والباقلي خراسانيون . 


)© النووي » مقدمة المجموع » ص١٤٠‏ . 

0 ابن الصباغ : هو أبو نصر عبد السيد بن محمد البغدادي المعروف بابن الصباغ ( ٤٠٠٠‏ ه - ۷١٤ه)‏ تفقه 
على القاضي أبي الطيب ٠‏ برع في المذهب حتى رجحوه على الشيخ أبي إسحاق . 

انظر : الحسيني » طبقات الشافعية » ص۷۳٠‏ . 

7 المتولي : هو أبو سعيد عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري (ت ۸١٤ه)‏ . 

تفقه على الفوراني والقاضي حسين وأبي سهل الأبيوردي » برع في العلوم وصنف كتابا في 'أصول الدين" 
و'الخلاف" . 

انظر : المصدر نفسه » ص۱۷۹ - ٠۷۷‏ . 

)5( الشاشي : هو أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي الملقب بفخر الإسلام (54575:ه - ه.هده) . 

تفقه على القاضي أبي منصور الطوسي » ولازم الشيخ أبا إسحاق » وقرأ "الشامل" على ابن الصباغ وشرحه في 
مرن ا وساد لقا 3: 

انظر : المصدر نفسه » ص۹۷٠‏ . 


)© عبد الرزاق ومنون »› حياة علم » ص٠۸‏ . 





YA 

المرحلة الخامسة : مرحلة التخريج على أصول المذهب . 

حيث جاء بعض المتأخرين المصنفين الذين رتبوا المذهب وحرروه وصنفوا فيه 
تصانيف لا يزال فيها معظم اشتغال الناس حتى اليوم » غير أنهم لم يلحقوا الذين قبلهم في 
التخريج وأما فتاويهم فكانوا يتبسطون فيها تبسط أولئك أو قريباً منه . 

وهذه رتبة أقل من أصحاب الوجوه إلا أن من يتصف بذلك يكون فقيهاً حافظاً مذهب 
إمامه » عارفا بأدلته » يقرر ويصور ويحرر ويرجح لكنه قصر عن أولئك لقصوره عنهم في 
ik‏ المذهبه أى الأسصياظ أو معوفة الأول أن OA gat‏ 
فقيض الله لهذا المذ حب الغوو*الاواوج ااال حانجو الإساالفوو ي فجاء الرافعي فشرح 
كتاب "الوجيز" بشرحين : صغير لم يسمه » وكبير claw‏ "العزيز”" كما أنه جر كتابه 'المحرر" 
من "الوجيز" . 
ثم جاء النووي فحرر كتابه "الروضة” من "jaja"‏ وحرر كتابه "المنهاج" من "المحرر” ‘ وشرح 
المهذب للشيرازي/" . 
يقول الإمام البغوي رحمه الله : 'فالذي أطبق عليه المحققون أن المعتمد ما اتفقا عليه فإن اختلفا 
ولم يوجد لها مرجح » أو وجد ولكن على السواء » فالمعتمد ما قاله النووي وإن وجد لأحدهما 
دون الآخر فالمعتمد ذو الترجيح7 . 


فمثل هذين الشيخين يطلق عليه مجتهد الفتوى) . 


)© النووي » المجموع » المقدمة » ص19 . 
(') عبد الرزاق ومنون » حياة علم » ص١٠‏ . 
(') معوض وعبد الموجود . مقدمة تحقيق التهذيب » ص50 . 


9( عطاء مقدمة تحقيق الأسنى » ص77 . 





v4 

المرحلة السادسة : مرحلة الشرح والتلخيص . 

لقد جاء من بعد الشيخين فحول المتأخرين كالأذرعي والأسنوي فبحثوا وشرحوا › ثم 
جاء تلميذهم الزركشي فجمع ملخص حواشيهم في كتاب سماه 'خادم الروضة" وهو في نحو 
الغو بن را 

ثم جاء من بعدهم من عول على متن "المنهاج' فشرحه جم غفير اشتهر منهم/) :- 
أولاً : شيخ الإسلام زكريا الأنصاري » فاختصر "المنهاج" في كتاب سماه 'المنهّج' حذف منه 
الخلاف واقتصر فيه على المعتمد » ثم شرحه ويكاد يكون هو المعول عليه في هذا الزمن . 
ثانياً : شمس الدين الوسلوك>ففصح داسك يكنات تاد انجاية«المحتاج' وهو ابن الشيخ 
شهاب الرملي . 
ثالثاً : شمس الدين الخُطيب الشربيني ٠‏ فشزحالمتها ج" فى كتا سب olf‏ 'مغني المحتاج" . 


رابعاً : شهاب الدين بن حجر , فشرح "المنهاج" في كتاب سماه 'تحفة المحتاج" . 


الأذرعي : أبو الوليد شهاب الدين أحمد بن عبد الله (ت١۷۸ه)‏ كان حجة أهل عصره ء ذا فهم ثاقب و 
فكر دقيق . 

انظر الحسيني » طبقات الشافعية » ص۲۳۸ . 

('؟ الزركشي : أبو الحسن بدر الدين الزركشي (ت١37ه)‏ تفقه على بعض أصحا الدميري » برع في المذهب 
وفاق أهل زمانه فلقب "بالسبكي الثاني" . 

انظر : الحسيني ٠‏ طبقات الشافعية »> ص١٤١‏ - ٠٤١‏ . 

7 معوطن وغيد الموجود + مقدمة تحفيق التهذيب ض6۹ ك +5 


عبد الرزاق » ومنون »› حياة علم » ص١2‏ . 


Yo 

ثم إن من هؤلاء المتأخرين من اعترض على اعتماد الشيخين وترجيحهما كالأسنوي فقد 
ألف كتابا في الإعتراض عليهما سماه 'المهمات على الرافغغي والروضة" › وسماه أيضا 
"التناقض الكبير("2 . 
المرحلة السابعة : مرحلة الحواشي والتقريرات على الشروح . 

بعد ذلك الزمن الذي جاء فيه المتأخرون عن الشيخين إلى زماننا هذا وقف الفقه عند 
هذا الحد فلم يوجد لفقهاء الشافعية المتأخرين إلا حواش وتقريرات على الشروح» فشرح المنهج 
عليه حواش لا تعد اشتهر منها : حاشية البجيرمي والجمل!" . 

ثم إن هذه الحودافوس فاه شيب كامسا ةجاوت الشروح » فإنك لا تجد 
فيها من الناحية الفقهية إلا نقل بعض.عيارة بعض أو نقل عبارة شر ح|آخر . 
ومن أهم الحواشي التي يفتي :بكلامها مما لم تتخالف_أضل المذهلب»: 
حاشية الزيادي ثم حاشية ابن قاسم » ثم حاشية عميرة » ثم حاشية الشبراملسي ثم حاشية الحلبي 
ثم حاشية الشوبري ثم حاشية العناني/) . 

فهؤلاء الأئمة من أرباب الشروح والحواشي كلهم أئمة في المذهب » يستمد بعضهم من 
تكن كن الل و الافقاء والقضاك يفول كله مهد وان ol Le ohne Geel‏ كن هوا أذ 


' المهمات على الرافعي والروضة : كتاب مخطوط . 

انظر : عطا الله » محمود علي › (1187١م)‏ . فهرس مخطوطات المكتبة الأحمدية في عكا . 
(') عبد الرزاق ومنون » حياة علم » ص١2‏ . 

9" المصدر نفسه » ص"8 . 

)| معوض وعبد الموجود » مقدمة تحقيق التهذيب » ص١5‏ . 
المصدر نفسه » ص١5‏ . 


وانظر : الرافعي » العزيز » المقدمة »> ص87 . 


۳١ 
المبحث الثاني‎ 


المذهب الشافعي بين القديم والجديد 


المطلب الأول : أقسام المذهب الشافعي : 

من الثابت أن للإمام الشافعي رحمه الله مذهبين قديم وجديد › وقد يُظن أن تعدد المذهب 
يولد النقص فيه إلا أن ذلك يزيد في علو منزلته ورفع مرتبته » إذ لا ينشأ مثل ذلك إلا عن شدة 
الورع والاحتياط في الدين ونبذ التعصب للرأي » وتلك وظيفة المجتهد حيث يسير في اس تنباط 
الأحكام مع الدليل حيثم لسار وبذلك كان المذهب الشافعي ينقسم إلى قسمين : قديم وجديد . 
القسم الأول : المذهب القديم : 

وهو ما قاله الأهام الشافعي_رحمه الله قيل سخوله Sth fies ee‏ أو املاءٌ ويمثل 
هذا المذهب من كتب الشافعي رحمه الله كتاب الحجة وهو في الفقه . 
وهناك من يقول إن القديم ما كان الشافعي رحمه الله متيعا وموافقا فيه لمذهب الإمام مالك » وهو 
ما رده الإمام النووي رحمه ا" . 
ويروي هذا المذهب أربعة من أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله هم : 


الإمام أحمد بن حنبل والزعفراني والكرابيسي وأبو تثور() . 


(') عبد الرزاق ومنون » حياة علم » ص٥۷‏ . 
0 عطاء مقدمة تحقيق الأسنى » ص۹-١٠‏ 
0 المصدر نفسه » صه ١‏ 7 


معوض وعبد الموجود » مقدمة تحقيق التهذيب » ص1۷ . 


وانظر : عطا » مقدمة تحقيق الأسنى » ص١٠‏ . 
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وهذا المذهب لا يعمل ولا يفتى به ولا يعتمد إلا في مسائل يسيرة وقعت في نحو تسع 
عشرة مسألة هي التي أفتي فيها بالقديم . وهذا العدد ليس على سبيل الحصر بل قد يكون هنالك 
مسائل أخرى يفتى فيها على القديم7؟ . وهذه المسائل هي(" :- 
الأولى : التثويب في أذان الصبح » المذهب القديم : استحبابه . 
الثانية : التباعد عن النجاسة في الماء الكثير » القديم : عدم اشتراطه . 
الثالثة : قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين › القديم : لا يستحب . 
الرابعة : الاستنجاء بالحجر فيما جاوز المخرج » القديم : جوازه . 
الخامسة : لمس المحاوكك القدككب د رودب اوه 
السادسة : الماء الجارآقي » القديم-: أنه لا ينجس إلا بالتغير .. 
السابعة : تعجيل العشآأءهم القديم : أنه اأفضل.. 
الثامنة : وقت المغرب » القديم : امتداده إلى الشفق . 
التاسعة : المنفرد إذا نوى الاقتداء في أثناء الصلاة » القديم : جوازه . 
العاشرة : أكل جلد الميتة المدبوغ » القديم : تحريمه . 
الحادية عشرة : وطء المحرم بملك اليمين » القديم : أنه يوجب الحد . 
الثانية عشرة : تقليم أظفار الميت ٠»‏ القديم : كراهته . 
الثالثة عشرة : إعتبار النصاب في زكاة الركاز › القديم : أنه لا يعتبر . 


الرابعة عشرة : شرط التحلل من الإحرام بمرض ونحوه » القديم : جوازه . 


)0 عطا » مقدمة تحقيق الأسنى » ص7١‏ : 
وانظر : النووي » المجموع » المقدمة » ص١٤٠‏ - ٠٤١١‏ . 
)© عطاء مقدمة تحقيق الأسنى » ص۱۳ - ٠١‏ . 
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الخامسة عشرة : الجهر بالتأمين للمأموم في صلاة جهرية » القديم : استحبابه . 
السادسة عشرة : من مات وعليه صوم › القديم : أن وليه يصوم عنه . 
السابعة عشرة : الخط بين يدي المصلي إذا لم يكن معه عصا أو نحوها › القديم : أنه مستحب . 
الثامنة عشرة : امتناع أحد الشريكين من عمارة الجدار » القديم : أنه يجبر . 
التاسعة عشرة : الصداق في يد الزوج » هل هو مضمون ضمان العقد أو ضمان اليد » القديم : 
أنه مضمون ضمان اليد ٠‏ 
القسم الثاني : المذهب الجديد : 

ah Gy OCS seal aay) aaa, all‏ الذي 
وصف بالقديم » ولكن يعد أن. دحل مصر أواستقر فيها' عدل عن كثير]من تلك الأحكام على وفق 
نضجه الفكري الذي ya “LBs‏ طول النظر وكثرّة“التحث. ومتآؤمئة“الاظللاع فكان ذلك أحد الأسباب 
التي أدت إلى نشوء ما يسمى بالمذهب الجديد7" . 

وعليه فإن ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله بعد دخوله مصر تصنيفاً أو افتاءً أو املاءً 
هو المذهب الجديد . 
وهذا المذهب هو المعمول به والمعتمد والذي عليه الفتوى إلا في المسائل المذكورة آنفا . 
ويروي هذا المذهب سبعة من أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله وهم : 
البويطي والمزني » والربيع المرادي وحرملة ويونس بن عبد الأعلى وعبد الله بن الزبير ومحمد 


بن عبد الله بن Sal) uc‏ 1 


الرافعي » العزيز » المقدمة » ص۷۸ . 
(') عطاء مقدمة تحقيق الأسنى » ص٩‏ - ١۷-٠١ ۰٠۰‏ . 
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والثلاثة الأوائل - البويطي والمزني والربيع المرادي - هم الذين تصدوا لرواية هذا المذهب › 
وما رووه مقدم على ما رواه غيرهم » أما الباقون فقد نقلت عنهم أشياء محصورة على تفاوت 

ويعتبر الربيع المرادي أكثرهم رواية عن الشافعي رحمه الله » حتى قال فيه الشافعي 
رحمه الله » "إنه أحفظ أصحابي" وقال فيه : "أنت راوية OM eS‏ 
ومن أهم مصنفات هذا المذهب التي صنفها الإمام الشافعي رحمه الله : 
'الأم' و "الأملاء' و 'مختصر البويطي" و 'مختصر المزني" وهذه في الفقه أما في الأصول فقد 
صنف أول مصنف أموواف صاب الإطاافب وك الدانة |0 
المطلب الثاني : نشوغ المذهب الجديد وأسبابه : 

كثير من المسأللم الت أثرات دهن الإلمامءالشافعي أرحطه اهتلط تأخذ نسقاً واحدا » فنجد 
كثيراً منها يكون له فيها قول واحد لم يتغير فيها اجتهاده » وهذه المسائل ليس فيهما إشكل إذ 
العمل :و الفقوت علق aM Le‏ © 

وهناك مسائل تغير فيها اجتهاده فقد أثر عنه في المسألة الواحدة آراء مختلفة قد تكون 
في أزمان متباعدة أو متقاربة فكان رحمه الله يرى الرأي ثم يرجع عنه إما لحديث عثر عليه أو 
لقياس أقرب اهتدى إليه أو لفتوى صحابي لم يكن على علم بها » حتى أنه كان يقول : لقد ألفت 


. فيها الكل‎ sags Gf ar Vg « lage led آل‎ aly CaS oda 


(') عطاء مقدمة تحقيق الأسنى » ص١١‏ . 

وانظر النووي ٠‏ المجموع » المقدمة » ص ١45‏ . 

الرافعي » العزيز » المقدمة »> ص۷۸ . 

وانظر : معوض وعبد الموجود » مقدمة تحقيق التهذيب » ص58 . 
(') عطا ء مقدمة تحقيق الأسنى » ص١٠‏ . 

2) المصدر نفسه » ص١١‏ . 
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: وهذه المسائل نوعان‎ 
الأول : أن يكون له في المسألة قولان : قديم وجديد وليس في هذا النوع إشكال إذ الجديد هو‎ 
. المعتمد والمفتى به إلا في المسائل التي تقدم ذكرها فالفتوى فيها على القديم‎ 
الثاني : أن يكون له في المسألة قولان جديدان » وهذا النوع هو الذي يتطلب جهداً في بيان‎ 
معرفة المعتمد من القولين . لذلك وضع علماء الشافعية قواعد وضوابط لمعرفة المعتمد من هذه‎ 
-: الأقوال » وهذه الضوابط هي‎ 
: أولا +'احثماد اكز القوليق وذلك عند معرفة القول الأخر مهما‎ 
ثانياً : ما رجحه الإمام الشافعينفسه راحاهة إشة.‎ 
ثالثاً : إن لم يرجح أحلهما بل نض"غليهمًا فقظ“ولم يُعلم أما"إذا قالهمأامرتبين أو قالهما في وقت‎ 
واحدء فلا يجوز حينئذ| أن يعمل بأحدهما-كيفما جاء واتفق بل لا بد ملا البحث عن الراجح منهما‎ 
-: وذلك بما يلي0)‎ 
الأول : أيهما أقرب إلى نصوص الشافعي وقواعد مذهبه فيعمل به وهذا لا يكون إلا لمجتهد في‎ 
. المذهب له أهلية النظر‎ 
الثاني : النظر إلى عمل الشافعي فإن كان على أحدهما فهل يكون ذلك إيطالاً للآخر ؟ فعند‎ 


المزني يكون إيطالا للآخر . 


© سورة النساء : آية (۸۲) . 

(') عطا » مقدمة تحقيق الأسنى »> ص۷١‏ . 

(' المصدر نفسه »> ص۱۷ - ٠۹‏ . 

السلمي » محمد إبراهيم > (ت١٤۷ه/‏ ١٠٤٠م)‏ . فرائد الفوائد » ط١‏ » م١‏ » (تحقيق أبي عبد الله محمد بن 
الحسن بن اسماعيل) › دار الكتب العلمية » بيروت » 955١م‏ » ص6” - 5ه . 


وانظر : عطا » مقدمة تحقيق الأسنى » ص۱۷ - ۲١‏ . 
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. بينما هو عند غيره لا يكون أبطالاً له بل يرجح على القول الآخر‎ 
الثالث : ينظر ؛ هل فرع الشافعي على أحد القولين ؟ فإذا كان كذلك فهل يكون ترجيحاً له على‎ 
. الآخر الذي لم يفرع عليه‎ 
يقول السلمي! : 'قال الماوردي في أول كتاب العتق : إن الأصحاب اختلفوا فيما إذا ذكر‎ 
رضي الله عنه قولين ثم أعاد تلك المسألة وذكر فيها قولاً واحداً من أحد القولين أو فرتع على‎ 
أحدهما دون الآخر . فمنهم من يقول لا تأثير لذلك » ومنهم من يقول له تاثير في أن غيره لا‎ 
"Sot يرجح عليه » واختلفوا هل يصير بهذا أرجح من‎ 
قال المزني : إعادة أحوممد سيكو ضفو عاسو فاج القاس بلطيب الطبري في باب‎ 
'ضمان الأجراء" : أنهالو فرع على أحدهما كان.هو الصحيح.الذي اختاره » فتلخص أن إعادة‎ 
أحد القولين مرجح والقويع عليه مراجح أيضا”"..‎ 
الرابع : قول الشافعي رحمه الله في احد القولين : وهذا مما استخير الله فيه » فهل يكون بذلك‎ 
مرجحاً لهذا القول ؟ يرى بعض الشافعية أنه ترجيح منه لذلك القول واختيار له » كذا جزم به‎ 
. الماوردي ¢ ومن هذا ما قاله الشافعي رحمه الله في مسألة "توريث المبتوتة"‎ 
وهي أن المريض - مرض الموت - إذا طلق زوجته طلاقا باتا فراراً من توريثها » فإذا مات‎ 
. هذا الزوج » فهل ترث زوجته منه وإلى متى يتمادى توريثها‎ 


الخامس : إذا كان أحد القولين يوافق أكثر الأئمة وهذا ما أيده النووي وابن الصلاع . 


('؟ السلمي » فرائد الفوائد »> ص٣٤‏ . 

(') عطاء مقدمة تحقيق الأسنى » ص8١‏ . 

وانظر : السلمي » فرائد الفوائد » ص47 . 

(" ابن الصلاح : هو الشيخ تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الكردي الشهرزوري » (ت51557ه) 
كان إماماً في الفقه والحديث عارفاً بالتفسير والأصول والنحو ورعاً زاهداً . 

انظر : الحسيني » طبقات الشافعية » ص۲۲۰ - ۲۲١‏ . 
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السادس : إذا قال الشافعي رحمه الله في مسألة بقول ثم قال : ولو قال قائل بكذا كان مذهباً لم‎ 
ALY gb alen كلف ر ل و من‎ hay فحز أن‎ 
ومما لا شك فيه أنه قد توفر للمذهب الشافعي عدة أسباب أدت إلى نشوء مذهبه الجديد . وهذه‎ 
2 gt lal 
أولاً : لقد امتازت حياة الإمام الشافعي رحمه الله بالرحلة في طلب العلم وتعلمه فرحل إلى مصر‎ 
حيث تختلف في عاداتها وأعرافها ومعاملاتها وتغاير ما رآه من عادات وأعراف في بغداد ومكة‎ 
والمدينة المنورة ثم يلتقي بعالمها وفقيهها الليث بن سعد فيستفيد منه ويظفر بأحاديث لم يكن قد‎ 
اطلع عليها من قبل فررر جو۳ ا ندكنع م" جد فب حداف نج صر في فتاويه وفي دروسه‎ 
فيخرج فقهه في مصرأوقد أخذ طابعاً جديداً له رونقه مما جعل أصحالله يطلقون عليه مذهب‎ 
. الشافعي الجديد‎ 
ثانياً : إن الشافعي رحمه الله قد توافر له ما لم يتوافر لغيره من أئمة المذاهب فقد دون أصوله‎ 
Matsa Wh وبين القواعد والضوابط التي يرجع إليها في إستنباط‎ 
ثالثا : إختلاف بيئات المجتهدين والأحداث التي تنزل بهم وطرق علاجها مما يدعو إلى‎ 
. الاختلاف في الآراء . وهو ما تحقق للإمام الشافعي رحمه الله في مسيرة حياته العلمية‎ 


رابعا : النضوج الفكري الناشيء من طول النظر وكثرة البحث ومداومة الإطلاع() . 


أحمد » المدخل إلى الفقه الإسلامي » ص۲٠٠‏ . 

وانظر : حسان » المدخل لدراسة الفقه الإسلامي » ص٤٠٠‏ . 
(') عطاء مقدمة تحقيق الأسنى » ص۲۹ . 

المصدر نفسه » ص۲۹ . 

الرافعي » العزيز » المقدمة » ص۷۸ . 
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خامساً : تنوع المناهج العلمية لشيوخه الذين أخذ عنهم فمن مسلم بن خالد الزنجي في مكة إلى 
الإمام مالك في المدينة إلى محمد بن الحسن في العراق ثم إلى الليث بن سعد في مصر وكل فقيه 
من هؤلاء له فكرهٌ ومشربه الخاص'" . 
المطلب الثالث : موقف فقهاء الشافعية من المذهب القديم : 
يقول الإمام الشافعي رحمه الله :"لا أجعل في حل من رواه عني 7" . 
ويقول الإمام الرافعي رحمه الله : 'قال الإمام : "لا يحل عَدُ القديم من المذهب9 . 
ونقل الإمام النووي رحمه الله عن إمام الحرمين في RA GU‏ من لنهاية" قوله : معتقدي أن 
الأقوال القديمة ليست ,زك> مك« اشدافعب صف كاس +« اند :ع" الإجديد بخلافها » والمرجوع 
عنه ليس مذهباً للراج9 . 

ولكن هل كل القديم رجو ع عنه:؟ أإن ما.قاله الإمام الشافِغتيارحمه الله بالعراق أو قبل 
انتقاله إلى مصر » فتارة ينص في الجديد على خلافه - وتارة لا يتعرض له . 
فإن لم يتعرض له في الجديد بشيء نفياً أو اثباتاً » بل اكتفى بذكر المسألة في القديم » فإن الفتوى 
والعمل على القديم » ويكون هذا مذهباً 'للإمام الشافعي رحمه اش" . 

لذلك يقول الإمام النووي رحمه الله : 'وأعلم أن قولهم : القديم ليس مذهباً للشافعي أو 
'مرجوع عنه" أو 'لا فتوى عليه" . المراد به قديم نص في الجديد على خلافه » أما قديم لم 


يخالفه في الجديد أو لم يتعرض لتلك المسألة في الجديد فهو مذهب الشافعي واعتقاده ويعمل به › 


أحمد » المدخل إلى الفقه الإسلامي » ص١7‏ . 
عطاء مقدمة تحقيق الأسنى » ص١٠‏ . 

الرافعي › العزيز › المقدمة » ص١١٠‏ . 

) النووي » المجموع › المقدمة » ص١٤٠‏ - ٠٤١‏ . 
© الرافعي » العزيز » المقدمة » ص١١٠‏ . 


وانظر : معوض وعبد الموجود » مقدمة تحقيق التهذيب »> ص1۷ . 





۳۹ 

ويفتى به » فإنه قاله ولم يرجع عنه » وهذا النوع وقع منه مسائل كثيرة » ستأتي في مواضعها 
إن شاء الله » وإنما أطلقوا أن القديم مرجوع عنه » ولا عمل عليه لكون غالبه كذلك7" . 

ثم إن هذا الكلام المنقول عن الإمامين الشافعي والجويني رحمهما الله محمول على 
الغالب والكثير إذ ليس من المعقول أن ينقض كاتب كل ما كتبه في دور من الأدوار الفكرية › 
بأن يرجع عنه جمله ثم يكتبه جملة/" . 

فم إن هذا مله في قديم نصن: في الجديد على خلاقه . أما القديم الذي لم بخااقة في 
الجديد أو لم يتعرض له فهو مذهبه واعتقاده . فالمذهب الجديد ليس ابطالاً للمذهب القديم بالكلية 
بل معظمه متفق مع الوذسك-القدواتكم 

ثم إن المذهب |القديم إن كان .يعضده حديث صحيح لا .معارطيٌ له فهو مذهب للإمام 
الشافعي رحمه الله وَاغْتْقادٍ له:كما اصراح بذلك!“!... 
يقول الإمام النووي رحمه الله : 'صح عن الشافعي أنه قال : إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ودعوا قولي". 
وروي عنه : "'إذا صح الحديث خلاف قولي فاعملوا بالحديث » واتركوا قولي » أو قال : فهو 


مذهبي » وقد روي هذا المعنى بألفاظ مختلفة"20 , 


)© النووي » المجموع » المقدمة » ص”5١‏ . 
© الحفناوي » الفتح المبين » ص١٠١٠‏ . 

(' عبد الرزاق و منون » حياة علم » ص77 . 
عطاء مقدمة تحقيق الأسنى » ص١٠‏ . 
)© النووي » المجموع › المقدمة » ص٤١٠‏ . 
CO)‏ المصدر نفسه › المقدمة » ص٤١٠‏ . 
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ويقول النووي رحمه الله : "هذا كله في قديم لم يعضده حديث صحيح » أما قديم عضده نص 
حديث صحيح لا معارض له فهو مذهب الشافعي رحمه الله » ومنسوب إليه(" . 

ثم إن افتاء الأصحاب بالقديم في بعض المسائل محمول على أن اجتهادهم أداهم إليه 
وذلك لظهور الدليل ولا يلزم من ذلك نسبته إلى الشافعي » وعليه فمن ليس أهلا للتخريج 
والاجتهاد لزمه اتباع الجديد ومن كان أهلاً لزمه اتباع ما اقتضاه الدليل في العمل والفتوى مبيناً 
أن هذا رأيه وأن مذهب الشافعي كذا » وهذا كله في قديم لم يعضده حديث صحي/" . 

وهذا ما قاله النووي رحمه الله : 'فإذا علمت حال القديم ووجدنا أصحابنا أفتوا بهذه 
المسائل على القديم ٠‏ جعافاءذلك سافب أنه أواهد كسد كد لتكديج لظهور دليله . وهم 
مجتهدون» فأفتوا به ولا يلزم من-ذلك نسببته إلى الشافعي" . 
وبناءً على ما تقدم يتلخّص لدينا أنالقديم:يعثد به.فيحالتين-هما: 
الأولى : إذا لم يخالفه الشافعي في الجديد » أو لم يتعرض لتلك المسألة أصلاً بالنفي أو الإثبات . 
الثانية : إذا وافق القديم نص حديث صحيح لا معارض له وسواء أكان ذلك في حياة الشافعي 
أم بعد وفاته ; 

وهذا الأمر الذي جعل بعض الشافعية إذا رأى حديثاً صحيحاً يخالف قول الشافعي » 


قال: ومذهب الشافعي كذا على موجب الحديث() . 


)© النووي » المجموع » المقدمة » ص”5١‏ . 
معوض وعبد الموجود » مقدمة تحقيق التهذيب » ص57 . 
وانظر : الرافعي › العزيز » المقدمة » ص٠١٠‏ . 

النووي » المجموع › المقدمة » ص١٤٠‏ . 


)5( عطاء مقدمة تحقيق الأسنى » ص١١‏ 





٤١ 
ثم إن هذا الأمر ليس في مقدور كل فقيه فإنه قد يصح الحديث على خلاف قول الإمام‎ 
الشافعي رحمه اللهء لكن بلغه هذا الحديث بعينه وكان له فيه تأويل معين أو عارضه عنده حديث‎ 


الشريعة المقطوع بها أو غير ذلك من الأمور » فيترك العمل بهذا الحديث . 


ثم إنه لا يجوز لأحد إذا وجد حديثاً على خلاف قول الإمام الشافعي رحمه الله أن يقول : 
هذا قول الشافعي إلا بعد البحث التام والاستقصاء في كتب المذهب» هل بلغه هذا الحديث أم لا ؟ 
وإذا كان بلغه فما الأسباب التي جعلته يترك العمل به ؟ بعد ذلك يمكنه أن ينسب للإمام رحمه 


الله ما يدل على هذا الللديث” . 


عطاء مقدمة تحقيق الأسنى »> ص١١‏ - ٠١‏ . 
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الفصل الأول 
مسائل الطهارة 


وفيه أربعة مباحث : 


المبحث الأول :/إنتقاض الوضوء: بلمس .المحارم 
المبحث الثاني ؛ الإستنجاء بالحجر فيما جاوز Call‏ 
المبحث الثالث : التباعد عن النجاسة في الماء الكثير 


المبحث الرابع : طهارة الماء الجاري 


۳ 
المبحث الأول 


إنتقاض الوضوء بلمس المحارم 


لا خلاف عند الشافعية أن لمس المرأة المحرمة على التأبيد بلعان أو وطء شبهة » 
والمحرمة لمعنى فيها كالمرتدة والمجوسية والمعتدة ينقض Ve gata ll‏ 

ولكن وقع الخلاف في لمس المّحرم”' » فمن لمس أحد محارمه بنسب أو رضاع أو 
مصاهرة كأمه وأخته من الرضاع أو أم زوجته » فهل ينتقض وضوؤه أم لا(" . 


-: Moy fi في المسألة‎ 


القول القديم : لا ينتقطل الوضوء ولو لمسبها بشهوة › وهو أحد الأقوالل في OM rat‏ 


وهو الأظهر كما صر به النووي رحمه اش . 


وهو قول جمهور الشافعية الإ الفوراني!! » وبه قال الروياني فيما يخص المحرمة بالنسب!" . 


(') الرملي المعروف ب "الشافعي الصغير" » محمد بن أبي العباس » (ت4١٠٠ه‏ / ١۹١١٠م)‏ . نهاية المحتاج 
إلى شرح المنهاج » ط الأخيرة » هم » دار الفكر » ۸٤۱۹م‏ » ج٠‏ » ص۷١١‏ . 

' المَحرم : هي من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها . 

انظر : الخطيب الشربيني » محمد بن محمد » (ت517ه / 1555م) . مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ 
المحتاج» 5م » (تحقيق طه عبد الرؤوف سعد) » المكتبة الوطنية التوفيقية » ج١‏ »> ص۷۷ . 

المصدر نفسه » ج١‏ ›» ص۷۷ . 

Vege Ve » النووي » المجموع‎ | 

Woe cle » الشربيني » مغني المحتاج‎ Guba 

النووي » المنهاج » ص٣‏ . 

Vega Ve » النووي » المجموع‎ © 

الروياني » أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل » (ت07٠5ه‏ /8١١٠م)‏ . بحر المذهب › طا ٠‏ 5١امء‏ 


(تحقيق أحمد عزو عناية) » دار إحياء التراث العربي › بیروت › ۰۰۲٣م‏ » ج١‏ » ص۷۳٠‏ . 





Zé 
وبه قال الحنفية“ الذين لا يرون نقض الوضوء من لمس المرأة مطلقاً ولو بشهوة فكان هذا من‎ 
. باب أولى‎ 
ثم إنهم يقولون : إن ما جاز النظر إليه من المحارم جاز مسه وهذا إذا أمن الشهوة » فإن لم‎ 
. يأمن لم يحل له النظر ولا اللمس‎ 
وبه قال المالكية في المرجوح والحنابلة في المرجوح من أن لمس المحارم لا ينقض‎ 
. الوضوء ولو بقصد اللذة أو وجودها‎ 
. القول الجديد : أن لمس المحارم ينقض الوضوء‎ 
. °5 وبه قال صاحب "الإبانق-و موه« قطحبد دوجا عدب بدضتداج أو مصاهر‎ 
في الراجح -والحنابلة من أن لمي المحارم ينق الوضوء إذا كان بشهوة‎ Casta Naas 


أو لذة . فهم لا يفرقور) بين الأجنبية:أوا الزواجة أو_ذؤات المجاوم: إذةا وجدت اللذة . 


الزيلعي » عثمان بن علي (ت ۷٤١‏ ه / 1557م) . تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق » ط١‏ ء لام » 
(تحقيق أحمد عزو عناية) » دار الكتب العلمية » بيروت › ١٠٠٠م‏ » ج۱ » ص۸٥‏ . 

7 ابن عابدين » محمد أمين بن عمر » (ت 5ه/1855م) . رد المحتار على الدر المختار » ١١٠١م‏ 
(تحقيق عبد الحميد طعمة) » دار المعرفة » بیروت › ۰۰٠٣م‏ » ج۹ »> ص1٠٠‏ . 

(' الخرشي » محمد بن عبد الله » (ت ١١٠١ه/‏ ۹۸١١م)‏ حاشية الخرشي » طا » ١م‏ » (تحقيق زكريا 
عميرات) دار الكتب العلمية » بیروت › ca UAV‏ جا > ص۲۹۰ - ۲۹۱ . 

ابن مفلح » شمس الدين محمد المقدسي » AVIV)‏ / 13561١م)‏ . الفروع » ط١ ٠‏ 7١م‏ » (تحقيق عبد الله 
التركي) » مؤسسة الرسالة » بيروت » ”١٠٠75مء‏ ج١‏ »> ص٠٠۲‏ . 

)°( النووي » المجموع » ج۲ »> ص٤۲‏ . 

() الدسوقي » محمد بن أحمد » ad YT)‏ / 4١18م)‏ . حاشية الدسوقي » طا › ٦م‏ › (تحقيق محمد عبد 
الله شاهين) » دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ ٩۱۹۹م‏ › ج۱ » ص۹۸٠‏ . 

وانظر : الخرشي » حاشية الخرشي › ج١‏ . ص١51‏ . 

"؟ الحجاوي » أبو النجا شرف الدين موسى (۹1۸ه / 0٠157١م)‏ . الاقناع » 4م » (تحقيق عبد اللطيف محمد 
السبكي ) » دار المعرفة » بيروت Ve ٠‏ › ص5" . 

وانظر : المرداوي ٠‏ أبو الحسن علي بن سليمان » (ت 885/ه / 58٠١‏ ام ) . التنقيح المشبع » المطبعة السلفية» 
شارع الفتح » الروضة » ص56 . 





zo 
-: أدلة الفريقين‎ 
. أولا : أدلة القائلين بعدم إنتقاض الوضوء بلمس المحارم‎ 
ذلك من الكتات و السكة والقياسن و المعقول:.‎ cle | ghia! 
OMe La من الكتاب: 4 قوله تغالئ +" أ لا سكم‎ 
وهذا دليل الحنفية » فقالوا : المقصود باللمس في هذه الآية هو الجماع وهو مذهب ابن عباس‎ 
رضي الله عنه وعطاء وطاووس والحسن البصري » وهو موافق لأهل اللغة من أن اللمس هو‎ 
. الجماع » فتقول العرب : لمست المرأة أي جامعتها‎ 
-: وأما من السنة : فقد إسشداالشتافعية>بالحديفالذب> أخدج» الجخادج وهو‎ 
"صلى النبي صلى الله إعليه وسلح وهو جامل أمامه بنت زينب. رضي الله عنها » فكان إذا سجد‎ 
OO gad > al وضعها » وإذا‎ 
يمكن توجيه هذا الدليل : لو كان لمس النبي صلى الله عليه وسلم لإمامة ناقضاً للوضوء لما‎ 
حملها في صلاته » حيث يترتب عليه بطلان صلاته » فلما حملها وهذا لا يخلو من لمسها دل‎ 


على أنه لا ينقض الوضوء . 


© سورة المائدة › آية (5) . 

00 السرخسي » أبو بكر محمد بن أحمد » (ت٠59‏ ه / 315١1م)‏ . المبسوط .» طا » ٠"مء‏ (تحقيق محمد 
حسن) » دار الكتب العلمية » بيروت 6 Ve Vee)‏ ص۷۷ . 

وانظر : العيني »ابو محمد محمود بن أحمدء(5 55١/085‏ ١م).‏ البناية في شرح الهداية . ط”,. ١١م‏ دار 
الفکر ءبیروت» ۱۹۹۰م» ج۱ › ص5 754 . 

( أخرجه البخاري ؛ في كتاب الصلاة » باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه » رقم الحديث (515) . 
انظر : البخاري › محمد بن إسماعيل . (ت755ه / 115م) . صحيح البخاري » ط؟ ؛ ١م‏ ء دار الفيحاء » 


دمشق » ودار السلام ‘ ‘gall‏ ۹م »> ص۸۸ . 


£7 
وأما من القياس فاستدلوا بما يلي :- 
adds Yo‏ لحار اف لن ااال وة لكر ا 
ثانياً : أنهن كالرجال » فما جاز النظر إليه منهم جاز مسه عدا عورته فكذلك المحاره”" . 
ثالثا : إن المحارم في حكم الجنس الواحد » فأشبه لمس الرجل الرجل . فلمسها لا يفضي إلى خروج 
Oe 1a‏ 
وأما من المعقول فاستدلوا بما يلي :- 
أولاً + إن المقضود:مق اللمين أنه للشهوة غالبا الملموين © وهذا مفقود قي ترات المحارم + 
فالمحرم لا يشتهى ولا يلتذ به في عادة الناس!) . 
كانيا : يمكن ان کون at ad‏ لات ا 0 دار : 


ثالث : تحقق الحاجة إلى المس وخاصبة في السيافرة فقد تحتاج للإركاقي والإنزال" . 


)© الماوردي » أبو الحسن علي بن محمد » (ت١٠٠٠٤“ه‏ / ۸١٠٠م)‏ . الحاوي الكبير > طا › ١۸١م‏ » (تحقيق 
علي معوض و عادل عبد الموجود) › دار الكتب العلمية › بیروت › ٤۱۹۹م‏ » ج۱ »> ص۱۸۸ . 

السرخسي » المبسوط » ج١٠‏ » ص۳١٠‏ . 

7 المصدر نفسه » ج۱۰ » ص۷١٠‏ . 

وانظر : ابن قدامة ٠‏ أبو محمد عبد الله بن أحمد» (ت١57ه‏ /1777م) . المغني » طا › 5١م‏ » (تحقيق 
عبد الله تركي وعبد الفتاح الحلو) » دار هجر » القاهرة » 985١م‏ ء. جا » ص٠٠۲‏ . 

[) الخطيب الشربيني » مغني المحتج » ج١‏ » ص۷۷ . 

وانظر : زاده أفندي » أحمد بن فودر . تكملة شرح فتح القدير » ط١‏ ء ١٠م‏ » (تحقيق عبد الرزاق غالب) » 
دار الكتب العلمية » بيروت » ۱۹۹۰م » ج١٠‏ › ص١٤‏ . 

وانظر : الدسسوقي › حاشية الدسوقي » ج١‏ » ص18١‏ . 

وانظر : البنا » أبو علي الحسن بن أحمد » (آت١541ه-/‏ 178١٠م)‏ . المقنع في شرح مختصر الخزقي » ط۲ › 
5م » (تحقيق عبد العزيز بن سليمان ) › مكتبة الرشد › الریاض › ٤۱۹۹م‏ › ج١‏ » ص٠۲‏ . 

)© سورة المائدة » آية (5) . 

الخطيب الشربيشي » مغني المحتاج »> ج١‏ » ص۷۷ . 

| الكاساني » أبو بكر بن مسعود » OAV)‏ / ١١١١م)‏ . بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » ط7 » كم » 
(تحقيق محمد عدنان) › دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي › بیروت › ۱۹۹۸م »› ج٤‏ › 


. ٤۹۲ص‎ 





۷ 
ثانياً : أدلة القائلين بإنتقاض الوضوء بلمس المحارم . 
استدلوا على ذلك من الكتاب والقياس والمعقول . 
أما من الكتاب : استدل الشافعية في الجديد والحنابلة في الراجح . 
بقوله تعالى : "أو لامستم النساء9") 
وجه الدلالة : أن الاية جاءت عامة تشمل المحارم وغيره!" . 
وأما من القياس : 
فقالوا : إن ما ينقض الطهر من الأجانب ينقضه من ذوات المحارم كلمس الفرج( . 
وأما من المعقول : 
فقالوا : إن وجود اللذءٌ ناقض >٠‏ فاللمس بشهوة.هو مظنة لخروج المي والمذي » فأقيم مقامه 
كالنوم فهو مظنة لخروج-الريح . 
مناقشة الأدلة : 
أولاً : مناقشة أدلة القائلين بعدم الانتقاض : 
أجاب القائلون بالإنتقفاض عن استدلال القائلين بعدم الانتقاض بحديث حمل إمامة من عدة 
SEs‏ 
أظهرها : أنه لا يلزم من ذلك التقاء البشرتين . 
)© سورة المائدة » آية (5) . 
© الماوردي » الحاوي » ج٠‏ » ص۸۸ . 


المصدر نفسه » ج۱ » ص۱۸۸ . 

أ) الكشناوي » أبو بكر بن حسن . أسهل المدارك شرح إرشاد السالك » طا › ١م‏ › (تحقيق محمد عبد السلام 
شاهين) » دار الكتب العلمية» بیروت › ٩۱۹۹م‏ ›» ج١‏ ص١5‏ . 

07 الزركشي ء محمد بن عبد الله » (ت77/ا ه/ 1770م) ٠.‏ شرح الزركشي » على مختصر الخرقي » ط١‏ » 
م » (تحقيق عبد الله الجبرين) » مكتبة العبيكات ¢ الرياض , ۱۹۹۳م » ج١‏ ء ص٤٦٠‏ . 

9) النووي » المجموع » Ve‏ » ص۲۸ - ۲۹ . 


۸ 

ثانيها : إنها صغيرة لا تنقض الوضوء . 
ثالثها : أنها مَحرم . 
ورد القائلون بعدم الانتقاض عن ذلك من خلال الحديث : فقالوا إن الظاهر أنه كان يحمصل مع 
لحمل AO) edt‏ 
ويمكن الإجابة كذلك : بإن المسألة في لمس المحارم هل هو ناقض أم لا ؟ هي محل الخلاف 
وأنتم تنازعون فيه وتقولون أن أمامة بنت زينب محرم على النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهذا لا 
ينقض » فكيف قلتم إن لمس المحارم ينقض الوضوء . فهذا حجة عليكم وما أجبتم به مردود 
عليكم . 
ثانياً : مناقشة أدلة القائلين بإنتقاضّ الوضوء . 

أجاب القائلون إيعدم الانتقاضن. اعن GY‏ القائلين-بانتنقاضة الوضوء بالآية من عدة 


وجواة + 
أولاً : الآية ليست على عمومها في اللمس بل يمكن أن يستنبط من النص معنى يخصص" . 
ثانيا : إن المقصود من اللمس أنه للشهوة غالبا للملموس وهذا مفقود في ذوات المحارء() . 
سبب الخلاف : 

من خلال عرض الأدلة لكلا الفريقين ومناقشتها يتضح أن سبب الخلاف في هذه 


الوا 


)0 النووي » المجموع » ج" ›» ص٠۲‏ . 
0 الخطيب الشربيني » مغني المحتاج » ج١‏ › ص۷۷ . 
0 الماوردي › الحاوي » ج١‏ »> ص۱۸۸ . 


)5( الخطيب الشربيني › مغني المحتاج » ج١‏ › ص۷۷ . 
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ومن خلال عرض الأدلة لكلى الفريقين ومناقشتها فإن الرأي الذي يترجح لدي هو الرأي 
القديم وهوعدم النقض بلمس المحارم لما يترتبت على النقض مشقة وحرج . 
ثم إن هذا القول قد عضده نص حديث صحيح »ء فكان مذهباً للإمام الشافعي رحمه الله . 
الثمرات الفقهية المترتبة على هذين القولين : 
أولا : لمس المحارم ليس ناقضاً للوضوء ولو بشهوة » لأنهن في حقه كالرجل » فيصير كما لو 
لمس رجل رجلا بشهوة فإنه لا ينقض » صرح به القاضي حسين » والإمام البغوي(" . 
OMe all ued gb Gilad) GOLAN (glad 2 JULY, lel Cpe Gog V Le Gadd: itd‏ 
ثالث : لمس امر أ و ث وسوس وسو سو ساب ند دك« نون في المحارم لأن الأصل 
Ms Leb elas‏ 
رابعاً : لا يرد ذلك علل:زوجات النبيا صَلن_الله عليه وسلم» «لأنّ.تحلريمهن لحرمته صلى الله 


عليه وسلم لا لحرمتهن! . 


Vega Ve » النووي » المجموع‎ )( 

© الماوردي » الحاوي » ج۱ » ص۱۸۸ . 

© النووي » المجموع » ج۲ » ص٥۲‏ . 

9) الخطيب الشربيني » مغني المحتاج » Ve‏ » ص۷۷ . 





المبحث الثاني 


الإستنجاء بالحجر فيما جاوز المخرج 


الخارج من البدن إما ريح يوجب الوضوء » وإما عين توجب الوضوء أو الغسل » ولا 
خلاف عند الشافعية أن الريح لا يستنجي منها » وأما ما هو عين فإن كان يوجب الغسل كالمني 
والحيض فلا يكفي الاقتصار على الأحجار فيها بل يتعين الماء » وإن كانت توجب الوضوء دون 
الغسل كالبول والغائط » فإما أن يجاوز البول الحشفة » والغائط ظاهر الإلية - الصفحة“- 
فلا ركس at ce‏ و و لخر 
فيجزئه الأحجار . 

وإما إن جاوز |اليول الثقبّ إلي الجشفة » والغائط إلى cot ANAM ay gd OAM, Ls‏ 
جواز الإستنجاء بالحجر على قولين(“ : 
القول القديم : جواز الاستنجاء بالحجر . 


وهو الأظهر كما ذكر النووي . 


الحشفة : هي ما فوق الختان أو قدرها من مقطوعها . 

انظر : الخطيب الشربيني » مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج » ج١‏ › ص54 . 
الصفحة : هي ما ينضم من الإليين عند القيام . 

انظر : المصدر نفسه » ج١‏ . ص54 . 

Qed ©‏ العزيز » ج۱ › ص ١57-1١5١‏ . 

وانظر : الماوردي ؛ الحاوي الكبير » ٠۷١١ - ۱٦۹ص Ve‏ . 

فائدة : يقال : الإليان والإليتان » بحذف التاء واثباتها » وحذفها أفصح وأشهر . والمراد بباطن الإلية : ما 
يستتر في حال القيام » وبظاهرها : ما لا يستتر . 

انظر : النووي » المجموع » ج7 VV Ga‏ 

الماوردي » الحاوي ›» جا › ص 77١-1١59‏ . 

النووي » المنهاج > ص٤‏ . 





°١ 

القول الجديد : عدم جواز الاستنجاء بالحجر فقط بل لا بد من استعمال الماء . 
وهو ما نقله المزني وأشار إليه في البويطي . 
وبه قال الحنفية() والمالكية7) والحنابلة9 . 

إلا أنهم اختلفوا في القدر المجاوز الذي يوجب استعمال الماء لإزالته . 
فذهب أبو حنيفة 27 وأبو يوسف إلى أن المجاوز للمخرج إن زاد على قدر الدرهم وجب 
استعمال الماء » وإلا اجزأت الأحجار . 
لأن ما على المخرج ساقط الاعتبار » والمعتبر في وجوب الغسل وصحة الصلاة ما وراء 
المخرج مع سقوط موضع-الإدفتندادم 
وذهب محمد بن الحسرنٌ” إلى وجوب استعمال الماء إذا تجاوزت النجاسة المخرج قلت أو 
كثرت ٠‏ فالمعتبر عنده ما ,على المخزج والمجاوز للمخرج + 
وهو الأحوط لأنه يزيد على قدر الدرهم . 


فالحنفية” متفقون على أن المجاوز إن زاد على الدرهم وجب غسله بالماء . 


)0 ابن عابدين » رد المحتار » ج١‏ » ص؟ ٠١‏ . 
() الخرشي » حاشية الخرشي » ج١‏ » ص 775 . 
الحجاوي » الإقناع > ج١‏ » ص١٠‏ . 

4 ابن عابدين › والمحتار » جا › ص٠٠٠‏ . 

وانظر : ابن نجيم » زين الدين بن إبراهيم » (ت٠۹۷ه/‏ ١١١٠م)‏ . البحر الرائق شرح كنز الدقائق › طاء 
"م » (تحقيق زكريا عميرات) » دار الكتب العلمية » بيروت ٠35١م‏ ء Ve‏ ص٠٠٤‏ . 

)0 ابن عابدين » رد المحتار » ج١‏ » ص٠٠٠‏ . 

() المصدر نفسه » ج١‏ » ص504 . 
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وعليه إن زاد المجاوز على الدرهم بضم ما على المخرج لا يجب عندهما غسله بل 
يجزئ فيه الأحجار » لأن ما على المخرج في حكم الباطن » فيسقط اعتباره مطلقاً » حتى أنه لا 
يضم إلى ما على بدنه من النجاسة . 
وقال محمد يجب غسله » لأن ما على المخرج في حكم الظاهر » فلا يسقط اعتباره » ويضم إلى 
ما على بدنه من Lai‏ 

فالمخرج عنده كالخارج » فإن كان ما فيه زائداً على الدرهم منع من الصلاة وإن كان 
أقل وكان في موضع آخر من بدنه نجاسة » فإن كان المجموع أكثر من قدر الدرهم وجب 
امعان العا 

وكذا لو كانت أمقعدته كبيرة وفيها. نجاسة أكثر, من قدر الدرهم ولم تتجاوز المخرج فعند 
أبي حنفية وأبي يوسف] يجزئ_الأخجارا . 
وعند محمد لا يجزئه الأحجار بل يتعين الماء" . 
وذهب المالكية والحنابلة إلى أن القدر المجاوز الذي يوجب استعمال الماء » ما انتشر عن 
المخرج انتشاراً كثيراً من بول أو غائط » بأن ينتشر الغائط إلى نصف الإلية أو أكثر » والبول 


إلى نصف الحشفة أو جلها . 


)0 ابن عابدين » رد المحتار » ج١‏ » ص؟ ٠١‏ . 
('" شيخي زادة » مجمع الأنهر » ص٠٠٠‏ . 

(' الزيلعي » تبين الحقائق شرح كنز الدقائق » ج١‏ » ص7١7‏ . 

الصاوي » أحمد بن محمد . (ت٠5١١ه‏ / 5؟187م) . بلغة السالك لأقرب المسالك » طا › ؛مء (تحقيق 
محمد عبد السلام شاهين) › دار الكتب العلمية » بيروت . ٩۱۹۹م‏ » جا »> ص٦۲۷‏ . 

© المرداوي » أبو الحسن علي بن سليمان » (ت885ه / ٠58١م)‏ . الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف » ط١‏ » ١١م‏ » (تحقيق دار إحياء التراث العربي) » دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي» 


بیروت › ۱۹۹۸م » جا » ص66 . 


oY 

كما أنهم اختلفوا فيما يجب إزالته بالماء » هل يجب في المجاوز فقط أم لا بد من إزالة 
الكل بالماء . فذهب الحنفية » والحنابلة في المعتمد إلى أنه يجب استعمال الماء في 
المجاوز فقط » أي أنه لو استعمل الماء في المجاوز فقط واستعمل الأحجار لإزالة ما على 
المخرج لجاز ذلك » وذهب المالكية وبعض الحنابلة إلى وجوب استعمال الماء في الحدث 
كله لا في المنتشر فقط . 
أدلة الفريقين : 
أولاً : أدلة القائلين بجواز الاستنجاء بالحجر . 
استدلوا على ذلك من المعقول بما يلي :- 
أولاً : الزائد على المعقاد لا يعكن ضبللة وَتحقيده #تجعلخ الٍاطن كلك حدا » فوجب الماء في 
الزائد » وهذا في الغائظ ٠‏ وأما"البول فلأتة لما “از الحجرٌ في الغائطاأما لم يجاوز باطن الإلية 
لتعذر الضبط وجب أنزاإيجوّز في_البول .ما لم يجاوز الخشفة لتعذر_الظلبط!2 . 
ثانياً : الاستنجاء بالحجر هو الغالب من أحوال الناس » والقول بمنع ذلك يؤدي إلى عدم 
OG ass‏ 
ا Js: SEEN jes Bale‏ 


NO eee eas Nog Sella tay oad 


)0 ابن عابدين » رد المحتار » ج١‏ » ص٤٠٦‏ . 

المرداوي » التنقيح المشبع »> ص٤۲‏ . 

الدسوقي ». حاشية الدسوقي 6 6 Ve‏ ›» ص١۸٠‏ . 

الزركشي » شرح الزركشي على مختصر الخرقي » جا » ص٠۲۳‏ . 

النووي » المجموع » ج۲ » ص١٠٠‏ . 

)© الماوردي » الحاوي الكبير » ج١‏ » ص٠۷٠‏ . 

الخطيب الشربيني » مغني المحتاج »> ج١‏ » ص٥٠‏ . 

ابن حجر » أحمد بن محمد » (ت٤۹۷ه‏ / 1557م) . تحفة المحتاج بشرح المنهاج » ط١‏ » ١٤م‏ › (تحقيق 


عبد الله محمود) › دار الكتب العلمية » بيروت » ۰۱م › جا » ص٥1‏ . 


o٤ 
- ثانياً : أدلة القائلين باشتراط الماء وعدم إجزاء الأحجار - الجمهور‎ 
فقد استدلوا على ذلك من الستة والمعقول::‎ 
فمن السنة حيث انفرد الحنابلة به وهو أن عائشة رضي الله عنها » قالت للنساء : 'مرن‎ 
. زو اجكن أن تجو اناا‎ 
-: واما من المعقول فاستدلوا بما يلي‎ 


أولا : إن ما على المخرج من النجاسة إنما أكتفي فيه بغير الماء للضرورة » ولا ضرورة في 


المجاوز فوجب غسله بالماء(" . 

ثانياً : إن للبدن حر ار اواو عات ناد سياس لصب كدرو" . 

ثالثاً : إن ذلك نادر وله تجر العادة به . 

رابعاً : الاستجمار في |المجلالمعتادٍاراخضة الأجل أالمشقة في! غسلهةلكرار النجاسة فيه » وما لا 


تتكرر النجاسة فيه لا يجزئ فيه إلا الغسل كالفخذ والساق” . 


)0 البنا » المقنع في شرح مختصر الخرقي » جا »> ص١٠۲‏ . 

() أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة » باب ما جاء في الاستنجاء بالماء » رقم الحديث )١15(‏ . 

انظر : الترمذي : محمد بن عيسى » (ت۲۷۹ه/ ٤۸۸م)‏ . سنن الترمذي (الجامع الصحيح) » 5م » (تحقيق 
أحمد محمد شاكر) » دار الفكرء بيروت > ج۱ » ص۳۱ . 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

انظر : المصدر نفسه » ج١‏ . ص١۳‏ . 

© الزيلعي » تبيين الحقائق » ج١‏ » ص١١٠‏ . 

ابن نجيم » البحر الرائق » ج١‏ » ص 5١9‏ . 

© ابن قدامة » أبو محمد عبد الله بن أحمد » (ت٠57ه/‏ 177١م)‏ . الكافي في فقه الإمام احمد » ط١‏ » cof‏ 
(تحقيق محمد حسن و أحمد محروس) ٠‏ دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ ١١٠٣م‏ » ج١‏ » ص٤٩‏ . 

9 ابن قدامة » المغني » ج١‏ » ص7١7‏ . 

وانظر : الزرقاني › عبد الباقي بن يوسف . (ت33١٠ه-/11877م)‏ . شرح الزرقاني » ط١‏ » ١م‏ » (تحقيق 
عبد السلام محمد) » دار الكتب العلمية » بیروت › ۲۰۰۲ › جا » ص١١٤٠‏ . 
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خامساً : أن الغسل هو الأصل » فالمسح لا ينوب عن الغسل كسائر المحال وإنما استثنى هذا المحل 
Mas “esl a gael‏ 

ومن خلال عرض الأدلة لكلا الفريقين فإن الرأي الذي يترجح لدي هو وجوب 
الإستنجاء بالماء وهذا رأي الجمهور وذلك لقوة الأدلة . ثم إن هذا أقرب إلى قواعد الشرع من 
حيث الإحتياط في العبادات إذ يترتب على ذلك صحة الصلاة أو بطلانها . 
الثمرات الفقهية المترتبة على القولين :- 
أولاً : جواز الاقتصار على الأحجار إذا لم تنتقل النجاسة عن الموضع الذي أصابته عند 
الخروج» فإن قام من موضع قضاء الحاجة وانضمت إليتاه عند المشي وانتقلت النجاسة تعين 
استعمال الماء لإزالته" . 
ثانياً : جواز الاقتصار على الأحجار إإذا لم يجَف الخار ج على الموضع فإن جف تعين الماء 
لإزالته0" . 
ثالثاً : ما ينتشر إلى ظاهر الإليين .إن اكان متصلاًأبما علىالمخرية تين الماء وإن أمكن فصل 
بعضه عن بعض تعين الماء في النجاسة الظاهرة - على ظاهر الإلية - وأما الذي لم يظهر ولم 
نفضل فهو على GIA‏ السابق . 
رابعاً : من ابتلي بمجاوزة الصفحة أو الحشفة دائماً عفي عنه فيجزئه الأحجار للضرورة قياساً 


على الصوم من العفو عن خروج مقعدة المبسور” وردها بيده( . 


1 عموم البلوى : هو ما يشتهر بين الناس عادة . 

انظر : الخن » مصطفى سعيد 6 (١٠٠٠م)‏ . أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء . 
(ظ؟) بيروؤت.: مؤسسة للرسالة للطباعة والنشز وللتوزيع :ص4 . 

)0 التنا » المقنع في شرح مختصر الخرقي › ج١‏ »> ص١١۲‏ . 

0( النووي » المجموع » ج۲ 6 ص٠١٠‏ . 

)"( الرافعي » العزيز » ج١‏ » ص57 ١‏ . 

)5( النووي » المجموع » Ve‏ »> ص١٠٠‏ . 

المبسور : هو المصاب بالبواسير في مقعدته أو داخل أنفه . 

انظر : ابن منظور » لسان العرب » ج٤‏ »> ص5556 . 

)°( ابن حجر ٠‏ تحفة المحتاج » ج١‏ » ص26 . 


كه 
المبحث الثالث 


التباعد عن النجاسة في الماء الكثير 


صورة المسألة(" : إذا وقع في الماء الكثير الراكد نجاسة جامدة كميتة أو عظام خنزير فهل 
يجوز إستعمال الماء والإغتراف للتطهير من أي موضع أم لا بد أن يكون الإغتراف بعيداً عن 
النجاسة بقدر قلتين ؟. 

الأولى أن لا يستعمل الماء إلا بعد إخراج النجاسة الجامدة منه وإزالتها » فإن حصل 
ذلك جاز إستعماله إذا كان-الماعأكثر_من.قلتين ولم يتغير_فهو_طاهر_مطهر . 
فإن بقيت النجاسة في ألماء وكانت على حالها فهنا وقع MMB cle IAN‏ 
القول القديم : أنه لأايجب التباعد .» وهو الأظهر:ء وعليه يجوز الإفتراف من اي موضع ولو 
من أقربه إلى النجاسة والصقة بها » وعليه فإنه يستعمل منه إلى أن ينتهي الباقي إلى حد القلتين. 
وهو قول أبي العباس بن سريج وأبي سعيد الأصطخري وجمهور الشافعية!" . 


وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية في قول والمالكية) › 


)0 الرافعي » العزيز » ج١‏ » ص٠٠‏ . 

' القلة : بضم القاف وتشديد اللام : الحب العظيم وقيل الجرة العظيمة وقيل الكوز الصغير والجمع قلل وقلال . 
انظر : ابن منظور › لسان العرب › ج١١‏ . ص٥٦٥‏ . 

('" المارودي » الحاوي الكبير » ط۱ › ۱۸م » ج۱ » ص٦۳٠‏ . 

المصدر نفسه » ج۱ » ص۳۷٠‏ . 

العيني » البناية في شرح الهداية » Ve‏ ص٤٠٠‏ . 

. ١۷ Vga Ve » الزرقاني » شرح الزرقاني‎ 7 
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. والحنابلة') من أن المعتبر إنما هو بما وراء النجاسة فإن كان كثيراً ولم يتغير جاز إستعماله‎ 
إلا أن المالكية استحبوا النزح إذا مات فيه حيوان » وعليه يكره استعماله قبل النزح لأنه‎ 
تعافه النفوس » ويستحب للنازح أن ينقض من الدلو - الغرافة - لئلا تطفو الدهنية فتعود للماء.‎ 
القول الجديد : أنه يجب أن يبعد عن النجاسة بقدر قلتين » وبه قال أبو إسحاق المروزي وأبو‎ 
. العباس بن القاص من الشافعية‎ 


وبه قال الحنفية من وجوب التباعد عن النجاسة قدر الحوض الصغير وهو أربع أذرع في 


ع 


أربع. 
وبناء على هذا القرل ل#يكن فيب لجعو الفباصسدو الفجادةومجحاج رجه البحر شبراً » بل لا 


بد من مراعاة التناسبآفي الأبعادد. » حيث يجب التباعد. مسافة لو حستكٌ مثلها في العمق وسائر 
الجوانب لبلغ قلتين » للأن_المقضود بأن ايكون ماءالقلتين خائلاا بيفهوبًى النجاسة » والعمق الزائد 
لا يصلح لذلك(“ . 


)0 البهوتي »> منصور بن يونس › (ت١١١٠٠ه/ 0١‏ م) . كشاف القناع عن متن الاقناع. ط١‏ 2 sat‏ 


(تحقيق محمد عدنان ياسين) » دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي » بيروت › ۱۹۹۹م › جا »› 
ص٤۷‏ . 

وانظر : الحجاوي » الاقناع »> ج١‏ » ص۸ . 

وانظر : ابن النجار » محمد بن أحمد (ت۹۷۲ه / ٤١١٠م)‏ . منتهى الإرادات » طا › دم » (تحقيق عبد الله 
التركي) » مؤسسة الرسالة » بيروت » ٩۱۹۹م‏ » جا » ص٦۲‏ . 

0 الحطاب الرعيني ٠»‏ أبو عبد الله محمد بن محمد » (ت 45ه/1557م) . مواهب الجليل لشرح مختصر 
خليل . ط١‏ ». م » (تحقيق زكريا عميرات) » دار الكتب العلمية » بيروت . 135١م‏ ء Ve‏ ص١١١‏ . 

() النووي » المجموع » ج١552‏ . 

) ابن نجيم » البحر الرائق شرح كنز الدقائق » ج١‏ » ص۱١٠‏ . 

وانظر : ابن عابدين » رد المحتار على الدر المختار » ج١‏ . ص٥٠۷"‏ . 

© النووي » المجموع » ج١‏ » ص۷٢٥‏ . 
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وكذلك لو كان الماء منبسطاً بلا عمق فيجب التباعد عن النجاسة طولاً وعرضاً قدراً يبلغ قلتين 
في ذلك العمق7" . 

وقد رجح الإمام النووي رحمه الله القول القديم بقوله : 'واما إذا قلنا لا يشترط التباعد 
فله أن يتطهر من أي موضع شاء » هكذا صرح به الأصحاب واتفقوا عليه » قال الماوردي : له 
أن يستعمل منه أقربه إلى النجاسة والصقه بها . وخالفهم الغزالي » فقال في "الوسيط" يجب 
التباعد عن حريم النجاسة وهو ما تغير شكله بسبب النجاسة . وهذا الذي قاله شاذ متروك 
مخالف لما اتفق عليه الأصحاب . وقد صرح في "البسيط" بموافقة الأصحاب » فقطع بأن الراكد 
لا حريم له يجتنب » و فجحه وات لعوديت نج ضهن "النهاية" في هذا الباب : 
وقال : له أن يستعمل أن قرب النجاسة, ».قال : ووجه ذلك :.إن تراد الماء يوجب تساوي 
أجزائه في النجاسة ٠‏ فالقريب والبعيد.شواء واه أعلء9 . 
وقال : 'قال الخراسانيون : وهذه من المسائل التي يفتى فيها على القديم9" . 
لكن وقع الخلاف في الحد الفاصل بين الكثير والقليل فذهب الشافعية) والحنابلة إلى أن 
الحد الفاصل بين الكثير والقليل هو القلتان » فالقليل ما دون القلتين » والكثير ما كان قلتين 


Aisa 


© النووي » روضة الطالبين » ج١‏ » ص۳١٠‏ . 

| النووي » المجموع » ج١‏ » ص۷١٥‏ . 

المصدر نفسه » ج٠‏ » ص5ه . 

9) الماوردي » الحاوي الكبير » ج١‏ » ص٦۳٠‏ . 

)© ابن قدامة » الكافي في فقه الإمام أحمد » ج١‏ » ص۲۸ . 
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وذهب الحنفية إلى أن الحد الفاصل بينهما إنما يعرف بالخلوص » فإن كان بحال لو ألقي فيه 
صبغ يظهر أثره في الجانب الآخر فهو قليل » ye aging‏ اعتبره بالتحريك وهو ظاهر 
Std can ball‏ ها لا تخر ك طرقه:المتكحون بتحريك «aS AB yl‏ 
وذهب المالكية إلى أن الحد الفاصل بينهما هو قدر آنية الغسل وآنية الوضوء › فإن كان 
قدرهما ووقعت فيه نجاسة فهو نجس وأن لم تغير أحد أوصافه . وقيل إن العبرة للتغير . 
سبب الخلاف : 

لا بد من البحث في القولين عن سبب الخلاف » أهو في جواز الاستعمال وعدمه بعد 
الاتفاق على الطهارة ودف اطجاكةب التعاددة->فاإن>كاتب سبك« الععلاف في الطهارة والنجاسة 
فلم يتكلم الأكثرون في |الإغتراف-والاستعمال نفيا.واثباتاً . 
وإن كان في جواز الاشتعمال وعدمه. بعد الاتفاق. على الظهارة.».ففيمَايوجه المنع من الاستعمال 
مع الحكم بالطهارة » ومما يدل على ذلك أخبار القلتين فإنها تنفي نجاسة الماء الكثير وهذا ما 
صرح به بعض المعلقين عن الشيخ أبي محمد » بأنه لا خلاف في الطهارة وإنما الخلاف في 
I EE‏ 

بمعنى آخر : إذا قلنا أن الماء طاهر بالاتفاق فلماذا تنازعتم باستعماله » وإن قلنا أنه 


)0 السرخسي ؛ المبسوط 6 Ve‏ ص۹۰٠‏ . 
() شيخي زادة » مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر » Ve‏ » ص٦٤‏ . 
0 الزرقاني » شرح الزرقاني » ج١‏ .» ص١١‏ - .١۷‏ 


)5( الرافعي » العزيز » ج١‏ » ص ١ه ٥١‏ . 





أدلة الفريقين : 

أولاً : أدلة القائلين بعدم اشتراط التباعد ‏ الجمهور ‏ . 

استدلوا على ذلك من السنة والقياس والمعقول : 

فمن السنة استدلوا بما يلي :- 

الدليل الأول : ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء 
وما ينوبه من الدواب والسباع » فقال : "إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث"' . 

الدليل الثاني : ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قيل : يا رسول الله : أنتوضأ من 
بئر بضاعة وهي بر واف ”ججا«اأحرصح ”و اهوالكادهو الد فقا عليه السلام : 'الماء 


طهور لا ينجسه شيء ٠‏ وهذا دليل الحنابلة(. 


أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة › باب ما ينجس الماء » رقم الحديث (14) . ج١‏ » ص۷۸٠‏ . 

انظر : سليمان بن الأشعث » (ت٠۲۷ه‏ | ٩۸۸۹م)‏ . سنن أبي داود > طا » هم ٠‏ (تحقيق محمد عوامة) » 
المكتبة المكية » مكة » ومؤسسة الریان › بیروت › ۱۹۹۸م . 

يقول الزيلعي : حديث صحيح على شرط الشيخين كما يقول الحاكم » وقد احتجا بجميع رواته » وقال ابن مندة 
اسناده على شرط مسلم . ومداره على الوليد بن كثير ٠.‏ 

بعضهم بأنه مضطرب مردود . 

انظر : الزيلعي » عبد الله بن يوسف . (ت57/اه / ١15م)‏ . نصب الراية لأحاديث الهداية » ط٣‏ ١٤م‏ »› دار 
إحياء التراث العربي » بيروت ٠‏ 141١م‏ ء ج١‏ .» ص٦٤۲‏ . 

وانظر : الألباني » محمد ناصر الدين ٠‏ (1185١م)‏ . إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (Yds).‏ © 
۸م. (اشراف محمد الشاويش) . دمشق وبيروت : المكتب الإسلامي » ج١‏ › ص٠1‏ . 

)*( أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة » باب في بئر بضاعة › رقم الحديث (1۷) »> ج١‏ » ص٠۱۸‏ . 

قال ابن حجر : قال الترمذي حديث حسن وقد صححه الإمام أحمد وابن معين وأبو محمد بن حزم . 

انظر : ابن حجر » أحمد بن علي » (ت8557/ه /1558١م)‏ . تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعمي 
الكبير» طا » ١٤م‏ » (تحقيق على معوض وعادل عبد الموجود) » دار الكتب العلمية » بیروت › ۱۹۹۸م ›» جا › 
ص۹٥۱۲‏ - ۱۲١‏ . 


0 ابن قدامة › الكافي ¢ \e‏ ¢ ص۲۸ 
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يمكن توجيه هذه الأدلة : لما كان الماء قلتين أو أكثر » رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
. في استعماله ولأنه لو كان نجسا لما رخص به » فلما رخص فيه به دل على أنه طاهر‎ 
الدليل الثالث : قوله صلى الله عليه وسلم : "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات"0".‎ 
وجه الدلالة في الحديث : أن الماء اليسير - القليل - يتنجس دون تغير في أحد أوصافه فلم يعف‎ 
. عنه لأنه يمكن حفظه في أوعية‎ 
: وأما من القياس‎ 
قالوا : إن النجاسة المائعة لو وقعت في ماء كثير وانغمرت فيه جاز استعمال الكل » فكذلك إذا‎ 
علماً أن النجاسة‎ ¢ 45 |p كانت النجاسة جامدة موعس سسا :سمس سو يسوب كنسب ضدكه‎ 
. المائعة أشد من الجامد ةا"‎ 
-: وأما من المعقول استدلوا بما يلي‎ 
أولاً : الماء الكثير دافع للنجاسة بكثرته » فالإغتراف من جوار النجاسة ليس بأبعد من الإغتراف‎ 
eRe aN لمي‎ ae SLAW) فخ كوا‎ 
. "© ثانياً : الماء الواحد يأخذ حكماً واحداً في النجاسة والطهارة فلا يتبعض‎ 


فلا حكم للنجاسة القائمة : فكان وجودها كعدمهال) . 


(' أخرجه مسلم في كتاب الطهارة » باب حكم ولوغ الكلب » رقم الحديث (۲۷۹) . 

انظر : النيسابوري » مسلم بن الحجاج » (ت١51١ه‏ / ٤۸۷م)‏ . صحيح مسلم » طا » ١م‏ » دار الكتب العلميةء 
بیروت › ۲۰۰۱م »> ص۱۲۲ . 

© ابن قدامة » الكافي » ج١‏ » ص۲۸ . 

© الرافعي » العزيز » ج١‏ » ص١5‏ . 

0 الغزالي » محمد بن محمد . (ت05٠5ه‏ /١١١١م)‏ . الوسيط في المذهب . ط١‏ ء ۷م › (تحقيق أحمد 
محمود و محمد محمد تامر) » دار السلام » القاهرة ٠‏ ۱۹۹۷م ›» ج١‏ »> ص۷۷٠‏ . 

)© الماوردي » الحاوي الكبير » ج١‏ » ص۳۷ . 

9 النووي » المجموع » ج١‏ » ص٦٠٥‏ . 


VY 
ثالث : العلة في نجاسة الماء الكثير هي التغير فقط . فيختص التنجيس بمحل النجاسة وعليه‎ 
. 1 فالملاضيق التجانية ظاهر‎ 
رابعا : الماء الكثير لا يمكن حفظه في أوعية فعفي عنه كالذي لا يمكن نزحه › والماء القلييل‎ 
. يمكن حفظه في أوعية فلم يعف عنه!"‎ 
. ثانياً : أدلة القائلين باشتراط التباعد‎ 
+ استدلوا غلئ فلك هن القياين :و الممعقول‎ 
. فمن القياس قالوا : إن الماء الراكد كالماء الجاري وكماء البحر من حيث أنه حوض(‎ 
وأما من المعقول فاس او اهما" اجب‎ 
أولاً : إن الماء المجاول[ للنجاسة.إذا كان دون قلتين. وكان وحده يكور]| مجتنباً » فكذلك إذا كان‎ 
معه غيره » وأثر الكثرأةدفع :النجائية .غما وزاء نذلك:القدرا/)..‎ 
» بمعنى آخر : لو وقعت نجاسة في ماء دون قلتين فالماء كله نجس وهذا يكون في حاله الانفراد‎ 
. والاجتماع مع غيره . أما بعد القلتين فهو طاهر‎ 
. ماد فة ا اة‎ aN كايا :+ انين :هناك عا‎ 
ثالثاً : التيقن من النجاسة في الجانب الذي وقعت فيه والشك فيما وراءه!" » فالظاهر أن النجاسة‎ 


لا تصل إلى الطرف الآخر'" . 


(') ابن قدامة » المغني » ج١‏ » ص1٦٤‏ . 

© ابن قدامة » الكافي » ج٠‏ »> ص۲۸ . 
السرخسي » المبسوط »› ج۱ » ص۹۰٠‏ . 
الرافعي » العزيز » ج١‏ » ص١ه‏ . 

)© النووي » المجموع » ج١‏ » ص٦٥‏ . 

ابن نجيم » البحر الرائق » ج١‏ » ص١١5١‏ . 
) العيني » البناية » ج١‏ » ص۹۰٠‏ . 
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مناقشة الأدلة : 
أولاً : مناقشة أدلة القائلين باشتراط التباعد . 
أجاب القائلون بعدم اشتراط التباعد عن استدلال القائلين بالاشتراط بما يلي :- 
أولاً : إن أدلتكم لم تخل من النقد وذلك لأن القدر المجتنب لو كان وحده فإنه يحكم بنجاسته في 
حالة الإنفراد لمجاورته النجاسة ولكن لم لا يكون الماء المجاور للماء المجتنب نجسا بنجاسته 
ete a) Cus‏ جه وتخالط 43 و هكذا حكن تقر التخاشة ال اكل 
ثانياً : على قياس قولكم ينبغي أن يتنجس البحر كله إذا تغير جانبه( . 

ومن خلال عروهك الأول نكاد الفووفو فرت داف لذي ةدوج لدي هو ما قاله الشافعية 
في الجديد والحنفية من اشتراط التباعد, لأن ذلك. أقرب إلى قواعد التتّرع من حيث الإحتياط في 
طهارة الماء » إذ يترتىل «على: ذلك ضحة :الطلاة .أو بٍطلاتها-. 
الثمرات الفقهية المترتبة على القولين : 
أولا : جواز التطهر من أي موضع بناء على القول الأول7) . 
واشتراط التباعد عن النجاسة بقدر قلتين أو حوض صغير بناءً على القول OBEY‏ 


ثانياً : من استنجى في موضع من حوض .ء فلا يجزئه أن يتوضأ من ذلك الموضع قبل تحريك 


الماء . بناء على قول اشتراط التباعد . 


)0 الرافعي » العزيز » ج١‏ »ص ١ه‏ . 


ابن قدامة » المغني » ج١‏ » ص٦٤‏ . 

| النووي » المجموع » ج١‏ » ص۷١٥‏ . 

9) المصدر نفسه » ج٠‏ » ص٦٥‏ . 

وانظر ابن نجيم › البحر الرائق » ج۱ » ص۱١٠‏ . 

)© البابرتي » محمد بن محمد » (ت١۳۸ه‏ / ١1۹م)‏ . شرح العناية على الهداية » ١٠م‏ » دار إحياء التتراث 


العربي › بيروت › جا › ص٠٠‏ . 
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ثالثا : لو وقعت جيفة في وسط حوض » فإن كان بينها وبين كل جانب من الحوض مقدار مالا 
يخلص بعضه إلى بعض جاز التوضؤ فيه بناء على قول التباعد . 
رابعاً : بناء على قول التباعد » هل الماء نجس أم طاهر منع من استعماله . 
فيه وجهان!" : أصحهما : أنه طاهر منع من استعماله . وبه قطع كثيرون . 
والثاني : أنه نجس » وبه قطع القاضي حسين وإمام الحرمين والبغوي من الشافعية . 
glk al ila Sa‏ ا قن فط کان تخا رك ا س GE‏ لكر القن 
وهذا يقودنا إلى مسألة أخرى » وهي إذا كان الماء قلتين فقط وفيه نجاسة جامدة » فهل يجوز 
oil ae) ei aay ale‏ 
IGA) SG) GHA dee tiny ofall Jaa Slant of‏ النجسة أولا حتى يستعمل هذا 
الماء ليكون طهوراً بلا خلاف عند الشافعيّة وَحَتَىْ يُخرج من 'خلاف لي إسحاق وأبي العباس بن 
القامن :. 

فإذا أراد أن يغرف من هذا الماء بدلو" والنجاسة قائمة فيه فالأولى أن يغمسها غمسة 
واحدة تمتلئ بها وعليه فإن ما في داخل الدلو وباطنها طاهر لأنه انفصل عن الباقي قبل ان 
ينقض عن قلتين » وأما ظاهر الدلو وما بقي من الماء بعد الإغتراف فنجس . 
أما نجاسته فلأن النجاسة ما زالت فيه وقد نقص عن القلتين بعد الإغتراف وأما نجاسة ظاهر 


الحلى قلافه ملاضق للماء الجن أنذاء الإعتراف 11 .: 


)© ابن نجيم » البحر الرائق » ج١‏ > ص ١6١‏ . 


© النووي » المجموع » ج١‏ » ص۷٢٥‏ . 

المصدر نفسه » ج٠‏ » ص۷٢٥‏ . 

فائدة : في الدلو لغتان : التأنيث والتذكير » والتأنتيث أفصح » وقد ذكر الشيرازي هذا هنا حتى لا ينكر عليه 
استعمالها من لا معرفة له . 

انظر : النووي » المجموع » ج١‏ » ص58 . 

المصدر نفسه» ج۱ » ص۷٥‏ - ٥۸‏ . 


وانظر : الماوردي » الحاوي » Ye‏ > ص۲۲۷ . 


yo 

أما لو إغترف بالدلو غرفة لم تمتلئ بها ثم أدخلها مرة أخرى في الماء فالماء كله نجس 
بلا خلاف عند الشافعية - الماء الموجود في الدلو والماء الباقي بعد الإغتراف - لأنه عندما 
إغترف أول غرفة نقص الماء عن قلتين فصار نجساً إلا أن الغرفة الأولى لم تتنجس إلا بالغرفة 
الكانية: 

eli pd Amey oof يصنيح: هذا الناء:طاقر | ح الموتجود فق الدلو تيوت عليه‎ gin 
الباقي ليصبح قلتين » ثم يغمس الدلو غمسة واحدة تمتلئ بها كلها فإذا رفع الدلو كان باطنها وما‎ 
. ويكون الماء الباقي وظاهر الدلو نجساً لما بيّنا‎ al فيها‎ 

وإن خرجت الإجاددة فج الداو تانوات احا تج لأت جير » وظاهر الدلو وما 
تبقى من الماء بعد الإغتراف طاهر لانفصال النجاسة .عنه قبل نقصها عن القلتين . وعليه فإن 
نقطت من ظاهر الدلوا نقطة lal gl cle‏ الباقي..على طهارته.+.واإن) نقطت من باطنها صار 
الماء الباقي نجساً لنقصه عن قلتين » وإن شك هل كانت النقطة من ظاهرها أو باطنها فالماء 


الباقي على طهارته”" . 


)0 النووي » المجموع » Ve‏ ص ٥۷‏ - 0۸ . 
وانظر : الماوردي › الحاوي › Ye‏ > ص۲۲۷ . 
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المبحث الرابع‎ 


طهارة الماء الجاري” 


لا خلاف عند الشافعية أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة وغيرت أحد أوصافه » من طعم أو 
لون أو رائحة » فهو نجس » سواء أكان جارياً أو راكداً » كثيراً كان أو قليلاً وسواء أتغير تغيراً 
يسيراً أو فاحشاً فكله نجس بالإجماءع( . وكذا الماء الراكد القليل - دون القلتين - إذا وقعت فيه 


نجاسة فهو نجس وإن لم تغير أحد أوصافه 7 . 


ولكن وقع الخلاف في ,الماء_الجاري_القليل إذاءوقعت فيه نجاسة.ولم.تغيره فهل ينجس أم لا ؟ 
في المسألة قولان7) :1 

القول القديم : لا ينجس ,إلا بالتغير . 

وبه قال ابن القاص وإمام الحرمين والغزالي والبغوي من الشافعية . 


وبه قال الحنفية والمالكية والحنابلة" في رواية من أن الماء الجاري لا يتنجس إلا بالتغير 


سواء أكان قليلاً أو كثيراً . 


' الماء الجاري : هو ما اندفع في منحدر أو مستوى . 
انظر : ابن حجر » تحفة المحتاج » ج١‏ » ص55 . 
النووي » المجموع » ج١‏ » ص6" . 

المصدر نفسه » ج١‏ » ص7” . 

( المصدر نفسه » ج١‏ » ص٠٠‏ . 

وانظر : الماوردي › الحاوي › جا › ص١٠۲"‏ . 
ابن نجيم » البحر الرائق » ج٠‏ » ص١١٠‏ . 

الصاوي » بلغة السالك » جا » ص۲۹ . 

وانظر : البناني » محمد بن الحسن » (ت٤۹١١١ه/‏ ١۷۸١م)‏ . الفتح الرباني » طا › ۸م » (تحقيق عبد السلام 
أمين) » دار الكتب العلمية » بيروت »› ۲۰۰۲م » ج١‏ » ص١3‏ . 

)© المرداوي › الإنصاف » ج١‏ » ص”5 . 
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وهو ما رجحه ابن عابدين من أن العبرة في الجاري ظهور الأثر مطلقاً » وهو ظاهر 
OY) gill‏ : 
يقول ابن تيمية رحمه الله : 'وفرقت طائفة من محققي أصحاب الإمام أحمد رحمه الله بين 
الجاري والواقف وهو نص الروايتين » فلا ينجس الجاري إلا بالتغير سواء كان قليلا أو 
"ا 
القول الجديد : ينجس الجاري القليل دون تغير بمجرد ملاقاة النجاسة . وبه قال جمهور 
الشافعية» حيث إنه لا فرق بين الجاري والراكدا" . 
وبه قال الحنابلة في resto‏ 
يقول المرداوي رحمه|الله : 'فإن.لم Malan Gusti Lola sly yaw sty oat‏ . 
أدلة الفريقين : 
أولا : أدلة القائلين بعدم النجاسة إلا بالتغير - الجمهور - : 
افقاو اكل ll‏ جز اة و الول : 
فمن السنة استدلوا بما يلي :- 


الدليل الأول : ما رواه جابر رضي الله عنه : قال : "انتهينا إلى غدير » فإذا فيه حمار ميت » 


)0 ابن عابدين » رد المحتار » ج١‏ » ص۲۷1 . 

ابن تيمية » ابو العباس أحمد بن عبد الحليم » (ت۷۲۸ه / ۳۲۷١م)‏ . الفتاوى الكبرى › م »› دار الفكر › 
بيروت 2 ”193١م‏ . ج۱ › ص٦۲‏ . 

7" النووي » المجموع » ج١‏ » ص٩٥‏ . 

. الحجاوي » الإقناع » ج١ » ص8‎ O 

وانظر : المرداوي ٠‏ التنقيح المشبع » ص77 . 

وانظر : ابن النجار » منتهى الإرادات » ج١‏ . ص6١‏ . 


المرداوي » التنقيح المشبع »> ص۲۲ . 


1۸ 
فكففنا عنه حتى انتهى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : "إن الماء لا ينجسه شيء 
فاستقيقا + وأزويتا وعحملنا"!؟ :وقد اتدل به الحمهون إل الشافعية:: 
ريحه وطعمه ولونه7" . 
وجه الدلالة : إن الماء في هذين الحديثين محمول على الجاري وعليه جاز استعماله!" . 
وأما من المعقول فاستدلوا بما يلي :- 
أولاً : قوة الماء الجاري7) » حيث إنه يرد على النجاسة بقوة فيدفعها . 
ثانياً :الماء الجاري و إعصاي+ نع اع ضير سبد نذج :9ب النجاسة فلا ينجس إلا 
AS) gil‏ 
ثالثاً : الأصل في الما الجارتي طهارته ٤‏ حيث.لمايزاد في-تنجيعه قطل ولا إجماع فيبقى على 
الأصل . 
(') أخرجه ابن ماجة في السنن في كتاب الطهارة باب الحياض » رقم الحديث )57١(‏ » ص76 . 
انظر : ابن ماجة » محمد بن يزيد » (ت5١٠7ه‏ / 175م) . سنن ابن ماجة › ١م»‏ طا » (اشراف صالح بن 
عبد العزيز) » دار السلام » الرياض » دار الفيحاء » دمشق 6 ٠۹۹٩‏ 5 
يقول الشوكاني : في اسناده أبو سفيان طريف بن شهاب وهو ضعيف متروك . 
انظر : الشوكاني » محمد بن علي » (ت١١٠٠٠١ه‏ / ١٤۱۸م)‏ . نيل الأوطار . طا » دم » (تحقيق علي 
معوض وعادل عبد الموجود) » دار الكتاب العربي » بيروت » ۰ م » جا »> ص1۷-11 . 


© أخرجه ابن ماجة في السنن في كتاب الطهارة › باب الحياض » رقم الحديث )57١1(‏ » ص74 


قال فيه ابن حجر : في اسناده رشدين بن سعد وهو متروك ٠‏ فقد قال فيه الدارقطني : 


ولا يثبت هذا الحديث وقال النووي فيه : اتفق المحدثون على تضعيفه . 
انظر : ابن حجر » تلخيص الحبير » ج١‏ . ص۱۳۰ - ١١١‏ . 
0 


ابن نجيم » البحر الرائق » ج٠‏ » ص۳١١٠‏ . 

أ) الخطيب الشربيني » مغني المحتاج » ج١‏ » ص50 . 

المصدر نفسه » ج١‏ » ص٠٠‏ . 

)© ابن قدامة » أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد » (ت5747ه-/ 1787م) . الشرح الكبير » م › دار الفكر › 


بيروت » ج١‏ »> ص۱۷ . 
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رابعا : النجاسة لا تستقر مع جريان الماء ٠‏ فلما لم يظهر أثرها ale‏ ان الماء ذهب بعينها فجاز 
OV aM Mert‏ 
ثانياً : ادلة القائلين بنجاسته بمجرد ملاقاة النجاسة . 
أو عن ك ن ال وان وال 
فمن السنة : استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم : "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل OME‏ 
وجه الدلالة في الحديث : أنه جاء عاما لم يفرق بين الراكد والجاري" . 
وأما من القياس : 
فقالوا : إن الماء الجار ديف نيو امس كس او ي فف و الكثير ونجاسة القليل 
بمجرد الملاقاة » والكثيّز بالتغير . 
وأما من المعقول : 
فقالوا : إن أجزاء الماء الجاري متفاصلة فلا يتقوى بعضها ببعض إلا أن يجتمع في حوض 


sia‏ ال 


() ابن نجيم » البحر الرائق » ج١‏ » ص۳١٠‏ - ٠١١‏ . 
0 تقدم تخريجه . 

('؟ الرملي » نهاية المحتاج » ج١‏ » ص٥۸‏ . 

وانظر : ابن قدامة » المغني » Ve‏ ص58 . 

الرافعي » العزيز » ج١‏ » ص57 . 

وانظر : ابن قدامة » المغني » Ve‏ ص58 . 

الرافعي » العزيز » ج١‏ » صه5ه . 


مناقشة الأدلة : 
أولاً : مناقشة أدلة القائلين بنجاسة الماء بمجرد ملاقاة النجاسة ولو دون تغير . 

أجاب القائلون بعدم نجاسته عن استدلال القائلين بنجاسته بحديث القلتين من وجوه(" : 
أولا : إن الماء الموجود في النهر يزيد على القلتين فلا يحمل الخبث وتخصيص الجرية منه بهذا 
القدر تحكم لا دليل عليه فالحديث ليس في محله بل هو حجة على طهارته!" . 
ثانياً : إن الخبر إنما ورد في الماء الراكد » ولا يصح قياس الجاري عليه » وذلك لقوة الجاري 
واتصاله بمادته" . 
Wit‏ : أن الخبر يدل روسفوت مسو اجام سس جناتسوم إنما ها هنا يستدل 
بمفهومه ٠‏ والمفهوم لا يعمل به إلا إذا لم يعارضه دليل أرجحمنه | 

ثم إن قضاء 1ه إلمكقوم إيضال:بملإلفضطائلونا الفلشونعليية [لغهما فلا يفترق الجاري 
عن الراكدء ولكن قد حصلت المخالفة بكون ما دون القلتين يفترق فيه الماء الجاري والراكد في 
التتجيس. 

بمعنى آخر : نعم أن المفهوم أن الماء إذا كان قلتين فهو طاهر سواء أكان جاريا أو 
راكد » أما إذا كان الماء دون قلتين » فالراكد ينجس فقط دون الجاري . 


النووي » المجموع » ج١‏ » ص51 . 

المصدر نفسه » ج۱ » ص۹٩٥‏ . 

وانظر : ابن قدامة » المغني » Ve‏ ص۸٤‏ . 

المصدر نفسه » ج١‏ » ص48 . 

' المنطوق : ما دل عليه اللفظ في محل النطق بأن يكون حكماً للمذكور وحالاً من أحواله . 
انظر : الخن » أثر الاختلاف في القواعد الأصولية »> ص۳۸٠‏ . 

المفهوم : ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق بأن يكون حكماً لغير المذكور وحالاً من أحواله . 
انظر : المصدر نفسه » ص۱۳۸ - ٠۳۹‏ . 

)4( الحطاب الرعيني » مواهب الجليل » ج١‏ » ص١٠٠٠‏ . 

© ابن قدامة » المغني » ج١‏ » ص۸٤‏ . 


Vv) 

ومن خلال عرض الأدلة لكلا الفريقين فإن الرأي الذي يترجح لدي هو رأي الجمهور 
وهو عدم نجاسة الماء الجاري إلا بالتغير وذلك لأن أدلة القائلين بعدم نجاسته لم تخل من النقد › 
كما أنني لم أجد فيما بحثت اعتراضا على رأي الجمهور . 

فالعبرة في الماء الجاري الجرية" نفسها لا مجموع الماء . فالجرية في نفسها منفصلة 
عما أمامها وما خلفها من الجريات حكماً » وإن اتصلت بهما حساً » إذ كل جرية طالبة لما 
أمامها هاربة عما خلفها » إذ لو كانت متصلة بها حكما لتنجس الماء في الإبريق إذا انصب على 
الأرض وإن كان جاريا إليهال"© . 

ويعرف كون (اجووة«فاف اهاور الحاكدك رونا » ثم يؤخذ قدر العمق 
ونضربه في قدر الطوإل ثم نضرب الحاصل في.قدر العرض. بعد أنإنبسط الأقدار إلى أرباع 
لوجوده على شكل مريّع:و عليه فمديخ.القلتين أن..نضنرب اذرزاغا.وربّعإطولاً في مثلها عرضاً في 
مثلها عمقا فيحصل مائة وخمسة وعشرون - وهي الميزان . 


والذراع في المربع ذراع الآدمي . وهو شبران تقريبا" . 


' الجرية : هي الدفعة التي بين حافتي النهر في العرض . 

انظر الخطيب الشربيني » مغني المحتاج » ج١‏ › ص56 . 

وقال الأنصاري رحمه الله : 'قال المتولي : هي القدر المقابل لحافتي النجاسة إلى حافتي النهر وبينه قطب الدين 
الرازي : بأن يفرض خطان مستقيمان من حافتي النجاسة ويخرجان إلى حافتي النهر . فما بين الخظين هو 
الجرية" . 

انظر : الأنصاري : زكريا بن محمد » (إت977ه / 1519م) . الغرر البهية » ط١‏ » ١١م‏ » (تحقيق محمد 
عبد القادر عطا) » دار الكتب العلمية » بیروت › ۱۹۹۷م ›» جا › ص١٠٠‏ . 

الخطيب الشربيني » مغني المحتاج » ج١‏ » ص50 . 

الخطيب الشربيني » محمد بن محمد » (ت5117ه / 1515١م)‏ . الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع » طا › 
م » (تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود) › دار الكتب العلمية » بييروت › ٤۱۹۹م‏ › جا › ص١٠١-‏ 
۰١‏ . 
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ويمكن إيضاح ذلك بمثال : فلو كان كان عمق الجرية ذراعاً ونصف وطولها كذلك والعرض 
ذراعا : 
أولاً : نبسط الأقدار إلى أرباع . 
فيكن الطول : ستة ارباع والعمق كذلك والعرض أربعة . 
انيا + ضرت A ells Goal Soh‏ 257 د 
وعليه فالجرية قلتان فأكثر . 
وبناء على القول الجديد : 

فالنجاسة الواقجة>فع> ااا« الاسوح إا“ اتك ورج تاوصاو » فإن كانت مائعة 
وأحدثت تغيرأء فما تير sh Coast al lg Une‏ | مموافقته في الألإصاف لقلة النجاسة فهو 
كالراكد » إن قل نجس أودإن كشن OD‏ 

وإن كانت النجاسة جامدة » فإن غيرت الماء فهو نجس» وإن لم تغيره فتارة تقف وتارة 
ela ae og pai‏ 

وإن كانت واقفة والماء يجري عليها فما قبلها وما بعدها طاهر ¢ لأنه لم تصل إليه 
نجاسة » وما يجري عليها إن كان قلتين فهو طاهر وإن كان أقل فنجس . 
وكذلك كل ما يجري عليها بعدها فهو نجس إن كان قليلاً ولا يحكم بطهارته حتى يجتمع ويركد 


في موضع ويبلغ قلتين!؟) . 


() الأنصاري »ء الغرر البهية » ج١‏ » ص۷٠٠‏ . 
© النووي » روضة الطالبين » ج١‏ » ص١١٠‏ . 
7 المصدر نفسه » LV Ga Ve‏ 

9) النووي » المجموع » ج١‏ » ص51 . 
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وإن جرت النجاسة جرية ثم وقفت فما قبلها وما بعدها طاهر لعدم اتصاله بالنجاسة وما 
على يمينها وشمالها وفوقها وتحتها إن كان قليلاً فهو نجس وإلا فهو طاهر وقيل على قولي 
التباعد9"؟ . 

وإن كان جري النجاسة أسرع من الماء فمحل النجاسة وما أمامها مما مر عليها فنجس 
وإن طال امتداده إلا أن يجتمع في موضع » وعليه يقال : لنا ماء هو ألف قلة ينجس بلا تغير7". 

وإن كان في الماء الجاري موضع يقف فيه الماء وفيه نجاسة فذلك الموضع منه ماء 
راكد ينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلاً » وإن كان كثيراً فلا ينجس إلا إذا تغيرت أحد 
أوصافه9" . 

وإن كان الماءايدخله ويجري. فيه ويبدله فإن .بلغ قلتين. فطاهر ل وإلا فنجهسان وإن لم 
يدخل الماء الجاري عللهب بلتبكانبينجزي ملل جانية:؛ فإن-كانقليلة جس لأنه يلاصق ماءً 
نجساً ويجاوره وإن كان قلتين لم ینجس() . 

وإن كان يلبث فيها قليلاً ثم يخرج » فإنه راكد وقت اللبث » وكذا إن لم يلبث ولكن 
تثاقلت حركته فله في وقت التثاقل حكم الماء الذي بين يديه ارتفاع . 
وبناء على القول القديم : لو بال إنسان فيه فتوضأ آخر من أسفله » فإن لم يظهر أثر النجاسة 
بأن لم تتغير أحد أوصافه جاز ذلك » وكذا لو استقرت الجيفة فيه » فإن ظهر أثر للنجاسة لم 


يجزء الوضوء فيه وإن لم يظهر dle‏ 


)0 النووي » روضة الطالبين > جا > ص ١1515‏ ع 

0 الخطيب الشربيني 6 مغني المحتاج » ج١‏ › ص١٠‏ . 
الشافعي » الأم » ج١‏ > صه ١ ١‏ 

0 النووي . المجموع » ج١ Woe‏ 

)0 المصدر نفسه » Ve‏ > ص ا1 . 


ابن نجيم » البحر الرائق » ج١‏ .» ص۷١٠‏ . 





V٤ 


الفصل الثاني 


مسائل الصلاة 


وفيه سبعة مباحث ت 


المبحث الأول : التنوكج :ج11 لجع 

المبحث الثاني : الخّط بين يدي المصلي إذا لم:يكن مغه عصا ونحوها 
المبحث الثالث : إقتؤاء المنفرد_أثناع الصلاة 

المبحث الرابع : الجهر بالتأمين للمأموم في الصلاة الجهرية 

المبحث الخامس : القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين 
المبحث السادس : وقت المغرب 


المبحث السابع : تعجيل العشاء 


Yo 


المبحث الأول 


التثويب في أذان الصبح 


اختلف الفقهاء في سنية التثويب على قولين › هما :") 
القول القديم : أنه يستحب وبه يفتى . 
وهو أحد الأقوال في الجديد » وهو المذهب . 


وبه قال عمر بن الخطاب وابنه وأنس رضي الله عنهم والحسن البصري وابن سيرين والزهري 


والثوري وأبو ثور وداودواسحاق'".. 


وإلى هذا ذهب الحنفية!) والمالكية” والحنابلةٌ9) . 
يقول الإمام النووي رمه الله : قال أصحاينا : يسن ذلك قولاً واحداا(" . 


القول الجديد : أنه مكروه . 


( التثويب : في اللغة : ثوب أي رجع ودعا » ويقال : ثوب الصلاة : دعا إلى إقامتها . 

انظر : مصطفى ٠‏ إبراهيم والزيات ٠»‏ أحمد وعبد القادر » حامد والنجار » محمد » (3170١م)‏ . المعجم الوسيط . 
”م . مصر : مطبعة مصر . ج١‏ . ص١٠‏ . 

وفي الإصطلاح : هو أن يقول المؤذن بعد الحيعلتين : الصلاة خير من النوم مرتين » وهو من ثاب إذا رجع 
لأن المؤذن دعا إلى الصلاة بالحيعلتين ثم عاد فدعا إليها . 

انظر : الأنصاري » أسنى المطالب » ٠٠٤ - ۳٦۳ص Ve‏ . 

)*( النووي ٠‏ المجموع » ج” » ص1۹ - ۷١‏ . 

وانظر : النووي » روضة الطالبين » ج١‏ » ص١٠٠٠‏ . 

)"( النووي » المجموع ›» ج٠‏ »> ص7 . 

)5( المرغيناني » أبو الحسن علي بن أبي بكر 2 ods)‏ / ١۹١١١م)‏ . الهداية شرح بداية المبتدئ › sat‏ 
(تحقيق محمد عدنان) » دار الأرقم » بيروت » ج۱ › ص۹۱ - ٥۲‏ . 

') الخرشي ء حاشية الخرشي » ج١‏ 6 ص۲۸٤‏ . 

)*( الحجاوي » الاقناع » ج١‏ » ص۷۷ . 

وانظر : المرداوي ٠‏ التنقيح المشبع » ص4" . 

0( النووي » المجموع » ج٠‏ »> ص16 . 





۷٦ 
: أدلة الفريقين‎ 
- أولا : أدلة القائلين بسنية التثويب واستحبابه - الجمهور‎ 
. استدلوا على ذلك من السنة وإجماع أهل المدينة والمعقول‎ 
-: من السنة استدلوا بما يلي‎ 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لاتثوبن في شيء من‎ ٠ الدليل الأول : ما رواه بلال‎ 
. الصلوات إلا في صلاة الفجر("‎ 


الدليل الثاني : وفي رواية : "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر ونهاني 


أن أثوب في غير ها" 


الدليل ٠» Do ayy Le: GM‏ أنه أذن ,ثم جاء إلى .النبي صلى الله عليه وسلم › فقيل له : إنه 


نائم » فقال : الصلاة خيو_من" النومب؛-فأقنها عليه"9!.. 


)© أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة » باب ما جاء في التذويب › رقم الحدیث (۱۹۸) » ج٠‏ ›» ص۷۸٠‏ . 
قال أبو عيسى : حديث بلال لا نعرفه إلا من حديث أبي اسرائيل الملائي › وأبو اسرائيل لم يسمعه من الحكم بن 
عتيبة وإنما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم . وأبو اسرائيل إسمه إسماعيل بن أبي اسحاق ليس بالقوي 
عند أهل الحديث . 

انظر : الترمذي » صحيح الجامع » ج١‏ » ص۳۷۸ - ٠۷۹‏ . 

© أخرجه ابن ماجة في كتاب الصلاة » باب السنة في الأذان » رقم الحديث )١5(‏ » ص٠١٠‏ . 

قال الألباني : حديث ضعيف . 

انظر : الألباني ٠‏ إرواء الغليل » Ve‏ » ص۳١٠‏ . 

© أخرجه ابن ماجة في كتاب الصلاة » باب السنة في الأذان » رقم الحديث )١5(‏ » ص٠١٠‏ . 

قال الشوكاني : اسناده ضعيف جداً . وعبارة 'فأقرها عليه" هي زيادة من ابن ماجة . 

انظر : الشوكاني » نيل الأوطار » ج١‏ » ص١50‏ . 





VY 

الدليل الرابع : ما رواه أبو محذور'' أنه قال : "علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان › 
وقال : إذا كنت في أذان الصبح » فقلت حي على الفلاح » فقل الصلاة خير من النوم مرتين7". 
الدليل الخامس : ما رواه أنس بن مالك » قال : "من السنة إذا قال المؤذن في صلاة الفجر حي 
على الفلاح » قال : الصلاة خير من النوم مرتين7 . 

كما واستدلوا بإجماع أهل المدينة على مشروعيته! . 

وأما من المعقول فقد استدلوا بما يلي :- 

الأول : أنه خص التثويب في الصبح لما يعرض للنائم من التكاسل بسبب النوم فخص بزيادة 


Ode) 


أبو محذورة : أوس بن مغيّر بن لوذان بن ربيعة القرشي الجمحي مؤذن رسدّول الله بمكة بعد الفتح . 
das (94)‏ (1لاه) . 

انظر : ابن الأثير » علي بن محمد » (ت577”6ه / 1777م) . أسد الغابة في معرفة الصحابة » ط١‏ »تم » 
(تحقيق خليل مأمون) » دار المعرفة » بيروت ٠‏ 997١م‏ : ج۱ » ص7١‏ . وانظر : جه » ص١5‏ . 

أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة » باب كيف الأذان » رقم الحديث (O81)‏ 6 ج۱ › ص۳۸۸ - ۳۸۹ . 
قال الشوكاني : في اسناده محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة وهو غير معروف الحال » والحارث بن عبيد 
وفيه مقال . 

انظر : الشوكاني » نيل الأوطار » ج١‏ » ص۲٠٥‏ . 

© أخرجه الدارقطني » في كتاب الصلاة » باب ذكر الإقامة واختلاف الروايات فيها » رقم الحديث (187) » 
ج۱ » ص٦۳٥‏ . 

انظر : الدارقطني » علي بن عمر › (ت785ه / 115م) . سنن الدارقطني › طا › ٣م‏ »› (تحقيق علي 
معوض وعادل عبد الموجود) » دار المعرفة » بيروت 7٠٠١ ٠‏ م. 

قال الشوكاني : قال ابن سيد الناس اليعمري : وهو إسنادٌ صحيح . 

انظر : الشوكاني » نيل الأوطار » ج١‏ » ص۲٠٥‏ . 

القرافي » أبو العباس أحمد بن إدريس » (ت5854ه / 85١١م)‏ . الذخيرة في فروع المالكية » ط١‏ » ١١‏ 
(تحقيق أبي إسحاق أحمد عبد الرحمن) » دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ ١١٠٠م‏ . ج١ ‏ ص"55: . 

07 الرملي » نهاية المحتاج » ج١‏ » ص 505 . 

وانظر : ابن نجيم ٠»‏ البحر الرائق » ج١‏ »> ص٦٤٤‏ . 

وانظر : ابن البهاء » علي » a9)‏ / 515١م)‏ . فتح الملك العزيز بشرح الوجيز » ط١‏ » دم » (تحقيق 


عبد الملك بن دهيش) » دار خضر > بیروت › ۰۰۲م ›» ج۱ › ص0٥٤٥‏ - ٥٤1‏ . 





VA 


الثاني : الزيادة في الإخبار أولى » لما فيها من فائدة وزيادة إعلام حتى لا تخفى على الناس(" . 
ثانياً : أدلة القائلين بالكراهة : لم أعثر لهم على أدلة فيما بحث ولكنهم قالوا إن أبا محذورة لم 
يحكي الحديث . 
مناقشة الأدلة : 
أولاً : مناقشة أدلة القائلين بالاستحباب . 

أجاب القائلون بالكراهة عن استدلال القائلين بالاستحباب بحديث أبي محذورة : بأن أبا 
محذورة لم يحك الحديث!" . فهم بذلك يردون الاستدلال بهذا الحديث . 
وأما بالنسبة لاستدلالهم من أن الزيادة في الأخبار أولى . 

فيمكن الرد على ذلك بأق- الزيادة“تكوونة أولئفيما تيمكن أن يهفى على العامة كالتشهد 
وصلاة الرسول صلى الله عليه وسْلح في الكعبة ٠‏ فإنة لم يدخلها إلا مه نفر يسير . واما أمر 
الأذان فهو من الأمور||الظاهرة الشائعةجالمتكررة في كل يوم »وما كان هذا سبيله فالزائد 
والناقص فيه سواء لأنه مما لا يخفى على العامة" . 
ثانياً : مناقشة أدلة القائلين بالكراهة . 
أجاب القائلون بالاستحباب عما قاله القائلون بالكراهة من أن أبا محذورة لم يحك الحديث : 

al‏ يحتمل أنه لم يبلغه عن أبي محذورة » وبنى التثويب في القديم على رواية غيره ويحتمل 

أنه بلغه في القديم ونسبه في الجديد » وعلى كل حال فاعتماده في الجديد على خبر أبي محذورة 
وروايته » فكأنه قال : مذهبي ما ثبت في حديثه . 


ومن أثبت القولين › قال : المسألة مما يفتى فيها على القديء . 


)0 الروياني » بحر المذهب › ج۲ › ص٠٠‏ . 
الرافعي › العزيز » ج١‏ » ص۳١٤‏ . 
الروياني » بحر المذهب › ج۲ » ص٠٠‏ . 
الرافعي »العزيز »ج › ص۳١‏ . 





v4 

ومن خلال عرض الأدلة لكلا الفريقين فإن الرأي الذي يترجح لدي هو القول القديم » 
وهو رأي الجمهور وهو استحباب التثويب من الرغم من ضعف بعض الأحاديث التي استدلوا 
بها » ولكن لما وافق نص حديث أنس - وهو صحيح - هذا القول فإنه مذهبْ للشافعي رحمه 
الله. ثم إن في التثويب تنبيه علىأهمية أداء صلاة الصبح » ثم أنني لم أجد فيما بحشت أدلة 
للفريق الآخر غير ما قالوه عن حديث أبي محذورة . 
الثمرات الفقهية المترتبة على القولين : 
أولاً : لا يستحب التثويب في غير الصبح باتفاق الفقهاء . 
ثانياً : إذا ثوب في الأؤا الأولع- دنوب هيب الأذاجالفادجحاجب الأسحج ربه قال البغوي!" . 


. هذا يكون.في. الأذان الثاني‎ Les ga ed Gy Sila Lindl gb Calle وهذا‎ 


)0 الكاساني » بدائع الصنائع »> ج۱ »> ص۷٦۳‏ - ٠٦۸‏ . 
وانظر : القرافي » الذخيرة في فروع المالكية » ج٠‏ » ص٣٤٤‏ . 
وانظر : الروياني » بحر المذهب » ج۲ »> ص١٠‏ . 

وانظر : البهوتي » كشاف القناع » ج١‏ » ص59" . 

)( الخطيب الشربيني » مغني المحتاج » ج١‏ » ص۲۷۳ . 





المبحث الثاني 


الخط بين يدي المصلي إذا لم يكن معه عصا ونحوها 


لا خلاف عند الشافعية أنه يسن أن يتوجه المصلي إلى سترة كسارية أو جدار أو عصا 
مغروزة أو متاع أو بسط سجادة تبعد عنه قدر ثلاثة أذرع وترتفع قدر مؤخرة الرحل!" . 
كما يسن أن تكون السترة عن يمينه أو يسار" . 

وعليه فإن اتخذ المصلي جميع هذه الاحتياطات > فعندئذ يسن له دفع المار بين يديه › 
لقوله صلى الله عليه وييلم:.'إذلصلى_أحدكم_إلى_شئن يستر من النايى و أراد أحد أن يجتاز بين 
يديه فليدفعه » فإن أبى| فليقاتله فإنما"هو شيطآن(" . 
ولكن إذا لم يجد المصللي شيئاً شاخصا يتوجه إليهء فهل يستحب له أن|يخط خطا بين يديه ؟ 
في المسألة Oey gh‏ 
القول القديم : يستحب له أن يخط خطأ . 
وقد قاله في سنن حرملة وبه قطع الأكثرون من أنه يستحب قولاً واحدا وهو ما نقله الرافعي عن 
الجمهور . وهو ما رجحه الإمام النووي رحمه الله بقوله : 'والصواب ما أطبق عليه 


الجر وه كفا بالحظ كما إذا ابقل كينا احص 


() النووي » المجموع » ج” » ص۸١٠‏ . 

© الأنصاري » الغرر البهية » ج۲ »ص١٠٠‏ . 

أخرجه البخاري في كتاب الصلاة » باب يرد المصلي من مر بين يديه » رقم الحديث )٥٠0۹(‏ › 
ص٦۸‏ - ۸۷ . 

النووي › المجموع » ج۳ Aga‏ 

7( المصدر نفسه » ج۳ » ص۸١٠‏ . 


)00 النووي » روضة الطالبين > جا > ص۲۹۸ 


A) 

وبه قال الصاحبان من الحنفية في رواية والحنابلة . 
القول الجديد : لا يستحب » نص عليه في البويطي وبه قطع إمام الحرمين والغزالي"" . 
وبه قال جمهور الحنفية/) والمالكيةا" . 
أدلة الفريقين : 
أولاً : أدلة القائلين باستحباب الخط . 

استدلوا على ذلك من السنة » بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : "إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً فإن لم يجد فلينصب عصا ء فإن 


لم يكن معه عصا ء ذا وستسس سس سوس بي ولام 


00 ابن عابدين » رد المحتار » ج۲ › ص 585 . 

الحجاوي › الاقناع »> ج۱ » ص۱۳۱ - ٠١١‏ . 

وانظر : المرداوي ٠‏ التنقيح المشبع » ص °٠‏ . 

7 النووي » المجموع » ج” » ص۸١٠‏ . 

9) العيني » البناية » ج۲ » ص7 57 . 

)( الدسوقي » حاشية الدسوقي » ج١‏ » ص٤۹٠‏ . 

© اخرجه أبو داود في كتاب الصلاة › باب الخط إذا لم يجد عصا » رقم الحديث (189) » ج١‏ »> ص٦٦٤‏ . 
يقول ابن حجر : صححه أحمد وابن المديني فيما نقله ابن عبد البر في "الاستذكار" . 

وقد أشار إلى ضعفه سفيان بن عبينة والشافعية والبغوي ٠‏ وقد أورده ابن الصلاح مثالا للمضطرب . 
انظر : ابن حجر » تلخيص الحبير » ج١‏ »> ص١184‏ . 

وانظر : الشوكاني » نيل الأوطار » ج7 » ص٠7‏ . 

وقال الألباني رحمه الله : حديث ضعيف . 


انظر : الألباني » ضعيف سنن أبي داود » ص54 . 





AY 

ثانياً : أدلة القائلين بكراهة الخط وعدم استحبابه . 

استدلوا على ذلك من السنة والمعقول ٠‏ 

فمن السنة : ما روي أن امرأة في المدينة نظرت إلى ابن جريح وقد خط خطأ » يصلي إليه : 
فقالت : واعجبا لهذا الشيخ وجهله بالسنة » فأشار إليها أن قفي » فلما قضى صلاته قال : ما 
Cally‏ من :جهلي: ؟ قالت : إنك yc Ail) glut, Las Lat‏ حدكتدي AY ye‏ عن J gre Led‏ 
سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قال : "الخط باطل ٠‏ لأن العبد إذا كبر تكبيرة 
الإحرام سدت ما بين السماء والأرض" » فسألها أن تقفوه إلى مولاتها ففعلت فحدثتته بذلك » 


وقالت له : أتجهل هذ | وهأذسف ماماو المد مسو نادلو السالكهة . 


وأما من المعقول : 
فقالوا : إن Last‏ وتر کاوسم سجس n‏ يھل _المقصو د به . 
سبب الخلاف : 


يتضح أن سبب الخلاف مبني على الاختلاف في صحة خبر أبي هريرة) . 


'" ابن جريج : هو أبو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج (ت٠5١ه)‏ . 

مولى أمية بن خالد » يقول فيه عطاء : سيد شباب أهل الحجاز » وقيل أنه أول من صنف الكتب . 

انظر : ابن الجوزي » صفة الصفوة » ج۲ .» ص78١‏ . 

() ملاحظة : لم أجده في كتب الحديث » ولكن وجدته في كتب الفقه المالكي . 

انظر : الإحسائي ٠‏ مبارك بن علي » (ت١٠7١ه‏ / 5١18م)‏ . التسهيل » ط١‏ » 5م » (تحقيق عبد الحميد 
مبارك)» مكتبة الإمام الشافعي › الریاض › 115١م‏ » ج۲ »> ص٠۲٠‏ . 

الكاساني » بدائع الصنائع » Ve‏ » ص١١١‏ . 

الأنصاري الغرر البهية » ج۲ › ٠٠١‏ . 





AY 

مناقشة الأدلة : 
أولاً : مناقشة أدلة القائلين بالاستحباب . 
أجاب القائلون بالكراهة عن استدلال القائلين بالاستحباب بحديث أبي هريرة : 
أكن O a O a‏ 

وقد رد القائلون بالاستحباب عن هذا الجواب فقالوا : بالرغم من ضعف الحديث إلا أنه 
يجوز العمل به في الفضائل . 
وهو ما قاله الإمام النووي رحمه الله : 'والمختار » استحباب الخط . وإن لم يثبت الحديث › 
ففيه تحصیل حر يم للم اجج سةد فد بت١‏ انفاةح١اعاوا‏ اوح الع جالسوين الضعيف في فضائل 
الأعمال دون الحلال و[الحرام .“سهذايمن فضائل .الأعمال7) . 

ومن خلال عراض أدلة كلا:الفريقين فإن-الزأي الذي:يترتجخ لذي هو مارجحه النووي 
والرافعي وهو استحباب الخط » وعلى الرغم من ضعف الدليل الذي استدلوا به من السنة إلا أنه 
دق فعا ع ا ا Sue Gp a‏ 


الأعمال » ففيه تحصيل حريم للمصلي . 


الحديث الضعيف : هو ما فقد صفة أدنى درجات القبول بتخلف شرط من شروط الحديث الحسن . 
وقد قال الإمام أحمد بجواز روايته في فضائل الأعمال . 

انظر : المصري » أحمد بن نصر الله . تقريب مصطلح الحديث . جدة : دار المجتمع » ص١7‏ . 

الحديث المضطرب : هو ما يروى على أوجه متعارضة مختلفة يصعب التوفيق بينها وتكون متساوية في 
القوة بحيث يتعذر ترجيح إحداها على الأخرى . 

انظر المصدر نفسه » ص °٠‏ . 

7 الحديث الشاذ : هو ما تفرد به الثقة مخالفاً من هو أوثق منه » ويقع الشذوذ في السند كما يقع في المتن . 
انظر : المصدر نفسه » ص”؟5 . 

9) النووي » روضة الطالبين » ج١‏ » ص98" . 

)0 ابن عابدين » رد المحتار » ج۲ › ص 585 . 

9 النووي » المجموع » ج” » ص۸١٠‏ . 





A٤ 
. ثم إن الدليل الذي استدل به الفريق الآخر من السنة لم أجده فيما بحثت في كتب الحديث‎ 
. على القول القديم : وهو استحباب الخط » فقد اختلف في كيفية هذا الخط‎ ein 
فقيل : يجعل مثل الهلال » وقيل يمد طولاً إلى جهة القبلة وهو المختار » وقيل يمد يمينا وشمالا‎ 


كال 1 


)0 النووي ٠‏ المجموع » ج” » ص۸١٠‏ : 





Ao 
المبحث الثالث‎ 


اقتداء المنفرد أثناء الصلاة 


الأولى للمصلي إذا أقيمت الجماعة وهو يصلي منفرداً أن يكمل ركعتين إن قارب على 
الإنتهاء ثم يقطع صلاته وتكون له نافلة » ثم يقتدي بالإمام » هذا إذا كان في صلاة ثلاثية أو 
رباعية ولم يكن قد أكمل ركعتين ٠‏ فإن أكمل ركعتين وقام للثالثة فالأولى أن يتم صلاته ثم يدخل 
في الجماعة/" . 
فإن لم يقطع صلاته و نوی الدخول في الجماعة فمل يجون ذلك؟ 
في المسألة قولان() : 
القول القديم : جواز اقتداء المنفرد أثناء الصبلاة وبه. قال في الجديد ‏ 
وهو الأصح والأظهر » والذي عليه المذهب“ وبه قال المالكية) في المرجوح › 
والحنابلة في المرجوح . 
قال الإمام الرافعي رحمه الله : 'فالمسألة مما يفتى فيها على القديم » لأن الأصح عند جمهور 


Ons) Gye Gland 


)0 النووي . المجموع » ج٤‏ »> ص٥٠‏ . 

وانظر النووي » روضة الطالبين » ج١‏ »> ص۹١٤‏ . 

)*( النووي . المجموع » ج٤‏ »> ص٥۷‏ . 

وانظر : الرافعي » العزيز » Ve‏ » ص٠٠٠‏ . 

)"( النووي » المجموع » ج٤‏ »> ص٥٠‏ . 

)5( النووي ؛ المنهاج »ء ص ١7‏ 

)°( النووي » روضة الطالبين » ج٠‏ > ص ٤۷۹‏ 0 

00 الحطاب الرعيني » مواهب الجليل » ج۲ » ص۸٥٤‏ 
0 ابن قدامة » المغني » ج” »> ص٤۷‏ - هل . 


الرافعي » العزيز » ج” » ص۲١٠٠‏ . 


۸٦ 

القول الجديد : لا يصح » وتبطل صلاته وهو اتفاق أصحاب الشافعي . 
وبه قال الحنفية' والمالكية في المشهور والحنابلة في رواية . 

وقد نص بعض الأئمة على بطلان ذلك منهم الإمام الكاساني رحمه الله حيث يقول : 
"المقتدي إذا سبق الإمام بالافتتاح لم يصح اقتداؤه' . 
ويقول الإمام الدردير رحمه الله : 'فمن صلى فذاً ثم رأى إماماً بعد التكبير فلا يصح الاقتداء 
به" . ويقول الإمام ابن مفلح رحمه الله : 'وان أحرم منفرداً ثم نوى الاثتمام لم تصح في 
أصح الروايتين وهو المذهب" . 
أدلة الفريقين : 
أولاً : أدلة القائلين بجؤاز الاقتداء . 
استدلوا على ذلك ued yo‏ وكلقيامؤ يف المعفوال. 
فمن السنة استدلوا بما يلي :- 
الدليل الأول : أن النبي صلى الله عليه وسلم : '"صلى بأصحابه ثم تذكر في صلاته أنه جنب » 


te ۷ weak nfs‏ 1 س ا 
فأشار إليهم : كما أنتم » وخرج واغتسل وعاد ورأسه يقطر وتحرم بهم”" . 


الكاساني » بدائع الصنائع » ج١‏ » ص55" . 

الخرشي › حاشية الخرشي » ج۲ › ص۷۲٠‏ و ٠۷١‏ . 

ابن قدامة » المغني » ج” » ص٤۷‏ - ۷١‏ . 

9) الكاساني » بدائع الصنائع » ج١‏ » ص55" . 

0 الدردير أحمد بن محمد » (آت١١١١٠ه‏ / 1785١م)‏ . الشرح الصغير » ط١‏ » 4م » (تحقيق محمد عبد 
السلام شاهين) » دار الكتب العلمية » بيروت . ٩۱۹۹م‏ ›» ج١‏ . VAG‏ 

ابن مفلح ٠‏ إبراهيم بن محمد » (ت٤۸۸ه‏ / 575 ١م)‏ . المبدع شرح المقنع » ط١‏ » 8م » (تحقيق محمد 
حسن) » دار الكتب العلمية › بیروت ›» ۱۹۹۷م ›» جا » ص١۷٣‏ . 

أخرجه البخاري في كتاب الأذان » باب إذا قال الإمام مكانكم حتى نرجع » انتظروه » رقم الحديث (550) » 


ص ه١١‏ . 


AY 
وجه الدلالة في الحديث : إن الصحابة أنشأوا اقتداءً جديداً إذ تبين أن الأول لم يكن صحيحاً‎ 
وكذلك لما سبقوه بالإحرام ولم يأمرهم باستئنافه وإعادته وقد خرجوا بالجنابة من إمامته » دل‎ 
. على صحة صلاة المأموم إذا سبق الأمام ببعض صلاته7"‎ 
» الدليل الثاني : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : "استخلف أبا بكر على الصلاة فأحرم بهم‎ 
ثم وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خفه فتقدم وتأخر أبو بكر وصلى الناس خلف النبي‎ 
. صلى الله عليه وسلم وقد سبقوه بالإحرام7"‎ 
-: وأما من القياس فقد استدلوا بما يلي‎ 
كاجو ف :3ب وراعة : فك ذلك جاز أن‎ eli, > أولا : لما جاز أن‎ 
2 تخل فة مايره خان کا و‎ 
ثانياً : إن للصلاة طرن,: آبتداءأيانتهاء الم جاازا ان أيكول.في تبج ائها جامعاً وفي انتهائها‎ 
. منفرداً إذا أحدث إمامه أو مات فكذا جاز أن يكون في ابتدائها منفردا وفي انتهائها جامعا)‎ 
: وأما من المعقول‎ 
فقالوا : إن صلاة الإنفراد أنقص من صلاة الجماعة وبناء الأفضل على الأنقص جائز فيما‎ 


يصح اتيانه منفرداً كبناء صلاة المسافر Vagal gle‏ 


)© الماوردي » الحاوي » ج” » ص/17؟” . 

أخرجه البخاري في كتاب الأذان › باب إنما جعل الأمام ليؤتم به » رقم الحديث (1۸۷) > ص١١١‏ - 
yy‏ 

( الماوردي » الحاوي » Ye‏ ص۳۳۷ - ۳۳۸ . 

وانظر : ابن قدامة » الكافي » ج١‏ 6 VAS a‏ » 

الماوردي » الحاوي ›» ج۲ » ص۳۸ . 

07 المصدر نفسه » ج۲ ›» ص۳۳۸ . 


AA 
- ثانياً : أدلة القائلين بعدم صحة اقتداء المنفرد أثناء الصلاة - الجمهور‎ 
: كلك من السكة والقياسن والمعفون‎ cle | glial 
فمن السنة استدلوا بقوله : صلى الله عليه وسلم : 'إنما جعل الإمام ليؤتم به». فلا تختلفوا‎ 
. عليه"‎ 
وجه الدلالة : أن مثل هذا الأقتداء يفضي إلى الاختلاف/! » فالحديث نص صريح في وجوب‎ 
. متابعة الإمام وعدم الاختلاف عليه واقتداء المنفرد أثناء الصلاة يفضي إلى ذلك‎ 
: وأما من القياس‎ 
فقالوا : لما لم يجز أن وونتفلك دك تصداصت» اود نفوداد>فكذ اكد اجكود !ا‎ 
: وأما من المعقول فاستدلوا بما يلي‎ 
Bla hj af أولاً : أنه عقد صلاته بوم صكلاة الإنلا فؤجذل‎ 
ثانيا : لأن المأموم يلزمه اتباع إمامه في موقفه وأفعاله » فإذا تقدم إمامه في موقف الصلاة لم‎ 
. يجز فكذلك إذا تقدمه بأفعالها)‎ 
sal Sg gay glee CU claw An أن‎ + La 


رابعاً : أنه نقل نفسه إلى الائتمام من غير حاجة فلم يجز كالإمامة" . 


)© أخرجه البخاري في كتاب الأذان » باب إنما جعل الأمام ليؤتم به » رقم الحديث (188) » ص۳١١‏ . 
الرافعي » العزيز » ج۲ » ص٠٠٠‏ . 

© الخرشي » حاشية الخرشي » ح۲ ›» ص١۷٠‏ . 

الماوردي » الحاوي » ج۲ » ص۳۷ . 

)© المصدر نفسه » ج۲ » ص۳۷٠‏ . 

)*( ابن عابدين » رد المحتار » ج۲ »> ص۲۳۸ . 

وانظر : الأحسائي » التسهيل » ج7 » ص۳۳٥‏ . 

وانظر : ابن قدامة » الكافي » ج١‏ »> ص٤۲۸‏ . 

(') ابن قدامة » المغني » ج” » ص٤۷‏ - 76 . 


Aa 

مناقشة الأدلة : 
أولاً : مناقشة أدلة القائلين بالجواز . 

أجاب القائلون بالكراهة عن استدلال القائلين بالجواز بالحديث بما يلي . 
أولاً : لا يجوز الاحتجاج بما روي أنه أحرم وهو جنب فتذكر فخرج ثم عاد بعد الغسل فأحرم 
لأنهم افتتحوا الصلاة على قصد الجماعة(" . 
ثانياً : لا يجوز الاحتجاج بما روي أن أبا بكر إثتم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى 
بعض الصلاة إماما لأن ذلك أيضآ هو افتتاح جماعة() . 

. القائلين بادواوك عاسو سجيذ ا" الإصدواصح- ب قالوا«إعايين الحجتين قويتان‎ SI 
فالإحتجاج بما روي أله صلى الله عليه وسلم صلى بهم وهو ,جنب طإحيح » لأنه في الحقيقة لم‎ 
يكن في صلاة فلم تصمجماكتهم الياطهت | إجدمذلفًا.‎ 
وكذلك أبو بكر رضي الله عنه كان في حكم الأصل ولم يكن متابعاً لأحد ثم صار متابعاً وجاز‎ 
. ذلاى‎ 
ثم إنكم تقولون بجواز الاستخلاف ولا تقولون بهذا فإن الاستخلاف اقتداء بمن لم يقتد به » علما‎ 
. أن الإمام الشافعي في القديم منع الاستخلاف‎ 
ومن خلال عرض الأدلة لكلا الفريقين فإن الرأي الذي يترجح لدي هو رأي الجمهور وهو عدم‎ 


صحة إقتداء المنفرد أثناء الصلاة » لما يفضي إلى الإختلاف في الصلاة وهذا غير جائز . 


)© الروياني » بحر المذهب » ج۲ » ص٥٤٤‏ . 
المصدر نفسه » ج۲ » ص٥٤٤‏ . 

(7) المصدر نفسه » ج۲ › ص٦١٤‏ . 

الغزالي › الوسيط › ج۲ › ص۲۳۹ . 





.4 
ثم إن أدلة القائلين بالجواز لم تخل من النقد » كما أنني لم أجد فيما بحث أي اعتراض على أدلة 
الجمهون + 
الثمرات الفقهية المترتبة على ذلك : 

tly‏ على قول الجواز بصحة الاقتداء » فلو اختلفا في الركعة فعندئذ يجلس المأموم في 
نوضع جلو الإمام + ويقوم :ف موضغ قيامه + فإذا قمت:صلاة الماموء أولاً لم يتايع الإماء:في 
الزيادة »بل إن شاء فارقه وإن شاء انتظره في التشهد وطول الدعاء وسلم معه . 

وإذا تمت صلاة الإمام أولاً فعندئذ المأموم كالمسبوق يتم ما فاته » وإذا سها المأموم قبل 
الاقتداء لم يتحمل عنه اھا فإ ا۱ا دوجوو إن سها بعد الاقتداء تحمل 


عنه الإمام » وإن سها الإمام قبل الإقتداء أو بعده.تابعه. المأموم في الملأجود(" . 


)0 النووي » روضة الطالبين > جا > ص ٤۷۹‏ 5 





۹۱ 
المبحث الرابع 


الجهر بالتأمين للمأموم 


لا خلاف عند الشافعية أن التأمين يسن لكل من فرغ من قراءة الفاتحة أيا كان مصلياً أو 
غير مصل » وسواء ا اا اواو افر وجا وفوا وسوا اكان قانیت او 
قاعدا أو كان في صلاة سرية أو جهرية . 
ولا خلاف أنه يستحب للمأموم التأمين جهرا إذا لم يؤمن الإمام في الجهرية" . 
ولكن وقع الخلاف فيم!.إذلاأمن_الإمام_هل للمأموم_أن_يجهر_بالتامين آم لا ؟ 
في المسألة قولان7 :1 
القول القديم : يستحب أللمأموم.التأمين جهراً؛. 
وبه قال الأكثرون من الشافعية » وهو قول الحنابلة . 

يقول الإمام النووي رحمه الله : 'وحكى القاضي أبو الطيب والعبدري7”' الجهر به 
لجميعهم عن طاووس وأحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر وداود وهو مذهب ابن 


Or a3 


() النووي » المجموع » ج” » ص١7‏ . 

("" الروياني » بحر المذهب » ج۲ › ص٤٤٠‏ - ٠٤٠١‏ . 

وانطر : النووي » المجموع » ج” » ص٠٠۲‏ . 

© الحجاوي » الاقناع » ج۱ » ص١١۱١‏ - ٠١١‏ . 

وانطر : ابن النجار » منتهى الإرادات » ج١‏ › ص١٠۲‏ . 

العبدري : هو ابو الحسن علي بن سعيد بن عبد الرحمن البغدادي . (ت”5435ه) ءينسب إلى عبد الدار »تفقه 
على الشيخ أبي اسحاق وبرع في المذهب فصار أحد ائمة الوجوه . 

انظر : الحسيني » طبقات الشافعية » ص۸۳٠‏ . 

7 النووي » المجموع » ج” » ص77 . 


۹۲ 


ويقول المرداوي من الحنابلة رحمه الله : 'وإذا فرغ » قال : آمين يجهر بها إمام ومأموم معا 
ومنفرد ونحوه إن جهر بالقراءة » وإن تركه إمام أو أسره أتى به مأموم جهرا(" . 

القول الجديد : ليس للمأموم أن يجهر بل يستحب له الإسرار. 

وبه قال الحنفية/') والمالكية/" . 

أدلة الفريقين : 

أولا : أدلة القائلين باستحباب الجهر للمأموم . 

esl‏ ك من اة واف اى ال 

فمن السنة استدلوا بابلج 

الدليل الأول : ما روفي عن عطاء » قال : "كنت أسمع الأئمة » وذكل ابن الزبير ومن بعده 
يقولون : آمين » ويقول من خلفهم ::آمين » احتئ۔ أن للمساجد لضجة” | 

وفي رواية : 'كان ابن الزبير يؤمن ويؤمنون حتى أن للمسجد للجة . 

الدليل الثاني : ما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم » قال : 'إذا أمن الإمام » 


فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه"“ . 


يمكن توجيه الأدلة: أنها جاءت مصرحة بالجهر بالتأمين للإمام والمأموم . 


المرداوي » التنقيح المشبع > ص١٤‏ . 
('" شيخي زادة » مجمع الأنهر » ج١‏ » ص٤٤٠‏ . 

© الخرشي » حاشية الخرشي » ج١‏ » ص۲۹٥‏ . 

) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة » باب جهر الإمام بالتأمين » ص7١‏ . 

أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة » باب » جهر الإمام بالتأمين » رقم الحديث C (VAs)‏ 


. \YV — ١١ ص1‎ 


۹۳ 
ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمربالتأمين عند تأمين» ولأنه لو لم يجهر به لما كان لتعليقه 
عليه فائدة بالتأمين عند تأمين الإماء © . 
ثالثاً : ما رواه أبو هريرة قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلا "غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين" قال : آمين » حتى يسمع من يليه من الصف الأول(" . 


وفي رواية : "حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج ا ا 


وأما من القياس : 


فقالوا : إن التأمين كسائر السنن » فإذا تركه الأمام » أتى به المأموم » ولم يتابعه في تركه) . 


('! الضرير » أبو طالب عبد الرحمن بن عمر » (ت575 ه / 75١1١م)‏ . الواضح في مختصر الخرقي » 
طاء دم ء (تحقيق عبد الملك بن عبد الله) » دار خضر » بيروت ٠‏ ١٠٠5مء‏ ج۱ »> ص۲۲۳ . 
أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الصلاة » باب التأمين وراء الإمام » رقم الحديث )۹۳١(‏ » ج۲ › 
ص٣۳‏ . 

قال الألباني رحمه الله : حديث ضعيف . 
انظر : الألباني » محمد ناصر الدين . ضعيف سنن أبي داود . (إشراف زهير الشاويش) .المكتب الإسلامي : 
دمشق » ص١1‏ . 
أخرجه ابن ماجة في سننه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب الجهر بآمين » رقم الحديث (109) » 
1 
قال ابن حجر : 'أن فيه بشر بن رافع وهو ضعيف . 
انظر : ابن حجر » تلخيص الحبير » ج١‏ »> ص۸۳٥‏ . 
وذكر الألباني رحمه الله : أنه حديث ضعيف . 
انظر الألباني » محمد ناصر الدين . ضعيف سنن ابن ماجة » (إشراف زهير الشاويش) .المكتب الإسلامي : 
دمشق » ص١١‏ . 

)4( البهوتي » كشاف القناع » ج١‏ » ص4 55 . 





1 


وأما من المعقول فقد استدلوا بما يلي : 

أولا : المقتدي متابع لإمامه في التأمين فهو يؤمن لقراءته فيتبعه في الجهر كما يتبعه في 
التأمين(' . 

ثانياً : التأمين تابع القراءة » فسن الجهر به كالقراءة!" . 

ثالثاً : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتامين عند تأمين الإمام » فلولم يجهر به لم يعلقه 


عليه كحالة الإخفاء7" . 


ثانياً : أدلة القائلين بكراهة الجهر بالتأمين . 

٠ الفتفقط‎ ٠ و الفياس‎ Till على ذلك من‎ | ghoul 

فمن السنة استدلوا بما يلي :- 

الدليل الأول : ما روا وائل بنَ حجر عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال : "إذا قال الإمام 
ولا الضالين" ٠‏ فقولوا : آمين » فإن الإمام يقولها . 

وجه الدلالة في الحديث : لو كان تأمين الإمام مسموعاً لما احتيج إلى قوله : 'فإن الإمام 


يقولها"0© . 


)0 الرافعي » العزيز » ج١‏ » ص1٠٥‏ . 

0 ابن البهاء » فتح الملك العزيز » ج۲ › ص۳۸ . 

0 الضرير ٠‏ الواضح في شرح مختصر الخرقي › ج١‏ › ص٣۲۲‏ . 

أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة » باب التأمين وراء الإمام » رقم الحديث Ye » )15١(‏ ص٤٠‏ . 

قال ابن حجر : سنده صحيح » وقد صححه الدارقطني » ولكن أعله ابن القطان بحجر بن عنبس وأنه غير 
انظر : ابن حجر » تلخيص الحبير » ج١‏ »> ص١۸٥‏ . 

)°( الكاساني » بدائع الصنائع » Ve‏ » ص٣۸٤‏ . 


وأما من القياس : 
فقالوا : أنه ذكر مسنون في الصلاة فلا يجهر به المأموم كالتكبيرات(" . 
وأما من المعقول : 
فقالوا : إن التأمين دعاء » والأصل في الدعاء الإخفاء والإسرار وليس الجهر . 
ومن خلال عرض الأدلة لكلا الفريقين فإن الرأي الذي يترجح لدي هو استحباب الجهر 


ALN gal wily gla‏ وسقي کر و و ا ا كك اا 


)0 الروياني » بحر المذهب › Ve‏ 6 ص١٠٤٠‏ . 


)"( الخرشي » حاشية الخرشي » ج١‏ » ص°۲۹ . 





45 
المبحث الخامس 


القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين 


لكلاف ha Ge UT (yes of By gull Bel 8 ety aif Vase ic‏ دة 
الركعتين الأوليين للإمام والمنفرد » ولكن هل تسن قراءتها في الركعتين الأخريين من الظهر 
الف Geel ps ANN ee Ng plate Nig‏ 
هنا وقع الخلاف على قولين! : 
القول القديم : لا تسن القراءة ولا تحب وهو المعمول با 
وهو الأظهر كما صر النووي به . وهو ما رواه المزني والبويطي فيكون منصوصاً في 
الجديد() 1 
وقال : " صححت طائفة - من الأصحاب - عدم الاستحباب » وهو الأصح .ء وبه أفتى 
الأكثرون وجعلوا المسألة من المسائل التي يفتى فيها على "القديم 9 . 
وقول الإمام الرافعي رحمه الله : 'وإن كان العمل على القديم" » هو إشارة إلى ترجيح القول 


القديم وبه أفتى الأكثرون وجعلوها من المسائل المفتى فيها على القديء . 


)© الروياني » بحر المذهب » ج۲ »› ص١٤٠‏ . 

© الغزالي »› الوسيط » ج۲ » ص۲١٠‏ . 

وانظر : الروياني › بحر المذهب › Ve‏ 6 ص۸٤٠‏ . 
(( النووي » المنهاج » ص١٠‏ . 

النووي › المجموع » ج۳ » ص٣٤۲‏ . 

YEN Ga Ne » المصدر نفسه‎ 7 


٥۰۸ص‎ > \e 2 العزيز‎ ٠ الرافعي‎ 00) 


۹۷ 


وهو قول علي بن أبي طالب وابن مسعود رضوان الله عليهما(" . 

وبه قال الحنفية! والمالكية/" والحنابلة2) من كراهة ذلك . 

القول الجديد : يسن القراءة . 

وهو ما نص عليه في "الأم'7) + و قد نقله الشيخ أبو حامد والماوردي عن "لإملاء" أيضاً وهو 
ما صححه أكثر العراقيين . 

وهو ما رجحه الروياني بقوله : " وهو الأصح عندي وعند جماعة من (Milena‏ 


وهو قول أبي هريرة وابن عمر رضوان الله عليهما . 


)© الماوردي » الحاوي » ج۲ Wega‏ 

00 ابن عابدين » رد المحتار » ج۲ »> ص٦۱۸‏ . 

( الزرقاني » شرح الزرقاني » ج١‏ » ص۹٥٠‏ . 
الحجاوي » الإقناع »> ج١‏ » ص70١‏ . 

وانظر : المرداوي ٠‏ التنقيح المشبع » ص55 . 

وانظر : ابن النجار » منتهى الارادات » ج١‏ . ص۲۱۸ . 
)© الشافعي » الام » ج٠ NN Gee‏ 

() النووي » المجموع » ج” » ص٣٤۲‏ . 

الروياني » بحر المذهب » ج۲ »› ص١٤٠‏ . 


)00 الماوردي 2 الحاوي 2 ج > ص٣۱۳‏ . 


۹۸ 

أدلة الفريقين : 
أولاً : أدلة القائلين بعدم استحباب القراءة ‏ الجمهور ‏ . 
انكلو عل ذلك مخ السنة والمعقول 
فمن السنة : 

استدلوا بما رواه أبو قتادة رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ 
في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة » وكان يطيل في الأولى ما لا 
يطيل في الثانية » وكان يقرأ في الآخرتين بفاتحة الكتاب في كل ركعة/" . 
وفي رواية : "كان بر فا اهام سفوا دواو نكداب؟ كنوت رفي الركعتين الآخرتين 
بأم الكتاب » ويسمعنا الآية » ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول فل الثانية" 
وأما من المعقول : 


فقالوا : أن مبنى الركعتين الأخيرتين على التخفيف" 


('؟ أخرجه البخاري في كتاب الأذان ٠‏ باب القراءة في الظهر ‏ رقم الحديث (759) » ص۳١٠‏ . 
وفي باب يقرأ في الأخريين » رقم الحديث (75/) » ص١١٠‏ . 

وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة » باب القراءة في الظهر والعصر »ء رقم الحديث )55١(‏ » ص75١‏ . 
© الغزالي » الوسيط » Ve‏ » ص٤١٠‏ . 
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ثانياً : أدلة القائلين بالاستحباب . الشافعية في الجديد . 

استدلوا على ذلك من السنة والقياس . 

فمن السنة استدلوا بما يلي :- 

الدليل الأول : ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه » قال : "كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقرا في الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية » وفي الأخريين نصف 
On st‏ 

وفي رواية : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في 
كل ركعة قدر ثلاثين آية » وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية » وفي العصر في الركعتين 
الأوليين في كل ركعة Tad ad‏ عشرة آتّة+ وافي الأخرزيين قدر نصكك ذلك . 

وجه الدلالة في الحديلث : أن الآيات التي قر أها رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر من قدر 
الفاتحة" . 

الدليل الثاني : ما رواه جابر بن سمرة : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لسعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه : 'قد شكاك الناس في كل شيء حتى في الصلاة » قال : أما أنا فأمد في 
الأوليين واحذف في الأخريين » وما آلو ما اقتديت من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فقال : ذلك الظن بلك" . 

يمكن توجيه هذا الدليل بأن عمر رضي الله عنه كان يقتصر في الركعتين الأخريين على أم 


القرآن » ثم أنه أنكر على سعد رضي الله عنه قراءة السورة بعد الفاتحة فيهما . 


() أخرجه مسلم في كتاب الصلاة » باب القراءة في الظهر والعصر . رقم الحديث (557) وما بعدهء 
ص٤۱۷‏ . 

الروياني » بحر المذهب › ج۲ » ص۸٤٠‏ . 

(' اخرجه البخاري في كتاب الأذان » باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين » رقم الحديث (770) » 
ص٤۱۲‏ . 

وأخرجه مسلم » في كتاب الصلاة » باب القراءة في الظهر والعصر » رقم الحديث )٤٥١(‏ > ص١۷٠‏ . 





١٠6 
الدليل الثالث : ما رواه أبو عبد الله الصنابحي : 'صليت خلف ابي بكر الصديق رضي الله‎ 
. عنه المغرب » فدنوت منه حتى أن ثيابي لتكاد تمس ثيابه فقرأ في الركعة الأخيرة بأم القرآن‎ 
. وهذه الآية : 'ربنا لا تزغ قلوبنا"‎ 
: وأما من القياس‎ 
فقالوا : إنهما كأي ركعة . ولأن الركعة تشرع فيها الفاتحة » فيشرع فيها قراءة السورة‎ 
. كالأوليين» دون تفضيل للركعة الأولى على الثانية في القراءة‎ 


فالركعتين الأخريين ساويا الأوليين في الواجب من القراءة فكذلك في المستحب . 


«" الصنابحي : هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن عُسِيّلة » أسند عن أبي بكر ومعاذ وعبادة بن الصامت . 

انظر : ابن الجوزي » صفة الصفوة » ج54 » ص١١١‏ . 

('" أخرجه مالك في كتاب الصلاة » باب القراءة في المغرب والعشاء » رقم الحديث )١75(‏ » ص٠٥٠‏ . 

انظر : الأصبحي » مالك بن Gall‏ ¢ (ت11/5ه / 45"م) . الموطأأ . ط١‏ ء ١م‏ » دار الفكر ء بيروت » 
۹م . 

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه » في كتاب الصلاة » باب القراءة في المغرب » رقم الحدیث (۲۹۹۹) » ج۲ » 
ص۱۱۰ . 

انظر : الصنعاني » عبد الرزاق بن همام »> (ت١١١ه/‏ ١۸م)‏ . المصنف › طا » ١١م‏ » (تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظمي) » المجلس العلمي » كراتشي › ١۹۷٠م‏ . 

سورة آل عمران » آية (۸) . 

9) النووي » المجموع » ج” » ص٣٤۲‏ . 

وانظر : الروياني » بحر المذهب » Ve‏ 6 ص۸٤٠‏ . 





مناقشة الأدلة : 

أولاً : مناقشة أدلة القائلين بالاستحباب : 

lal‏ الفائلوق باكر اه عن اتن قان ا اتات le‏ ون :مه 

أولا : إن القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين خلاف السنة » حيث جاءت الأحاديث 
مصرحة بذلك . 


ثانياً : إن ما رواه الصنابحي من فعل الصديق إنما قصد به الدعاء » وهو ضرب من القنوت 
لا القراءة لما كان فيه من أهل Oss‏ 2 

ومن خلال عرض الأدلة لكلا الفريقين فإن الرأي الذي يترجح لدي هو رأي الجمهور 
وهو كراهة قراءة السوارة بعد الفاتحة في الركعتين الأخريين » ثم إن أأدلة القائلين بالاستحباب لم 


تخل من النقد » وكما أني لم أجد فيما بحثت أي اعتراض على أدلة اللجمهور . 


)0 ابن عابدين » رد المحتار » ج۲ »> ص٦۱۸‏ . 

9 القنوت : الطاعة والدعاء . 

انظر : مصطفى وآخرون ٠‏ المعجم الوسيط » ج۲ » ص۷٦۷‏ . 

gto ll ae Qh ©‏ عمر يوسف بن عبد الله » (ت ٤٦۳‏ ه/ ١۷٠٠م)‏ . الاستذكار » طا »› ۹م › (تحقيق 
سالم محمد عطا ومحمد علي معوض) ٠‏ دار الكتب العلمية » بیروت › ۰۰۰٣م‏ ›» جا »> ص۹١٤‏ . 

وانظر : ابن قدامة » المغني » ج۲ »> ص۲۸۲ . 





1۰۲ 


وقت المغقرب 


لا خلاف عند الشافعية أن وقت المغرب يدخل بغروب الشمس وذلك بسقوط قرص 
الشمس بأكمله » وهذا ظاهر في الصحراء » أما في الأبنية والعمران ورؤوس الجبال فيكون ذلك 
بعدم رؤية شعاع الشمس على الجدران ورؤوس الجبال . 
ولا خلاف عندهم أن الوقت المختار وقت الفضيلة - هو أول غروب الشمس(" . 
ولكن وقع الخلاف في الوقت الجائز وهو _آخر وقتها إلى_متى_يمتد ؟ على قولين! : 
القول القديم : وقت الطغرب يمتد إِلنَ مغيب الشفق الأحمر . 
وهو ما اختاره النوويارحمه.الله » وقال .: "هذا القول هو؛ الصجيح إلأاديث صحيحة" . 
واختارت طائفة من أصحاب الشافعي هذا القول ورجحوه وقالوا : هذه المسألة من المسائل التي 


يفتى فيها على القديم””) : 


وهو أحد الأقوال في الجديد LS‏ ذكر الإمام النووي رحمه الله 2 . 


)0 الرافعي » العزيز » ج١‏ » ص١7”‏ . 

(') الخطيب الشربيني » مغني المحتاج » ج١‏ » ص١70‏ . 
(') المصدر نفسه » ج١‏ » ص .75 

وانظر : الرافعي » العزيز » ج١‏ » ص٠۷٠‏ 

9) النووي » المجموع » ج” » ص٦۲‏ . 

)© الرافعي » العزيز » ج١‏ › ص١۷٠‏ . 

9 النووي » المجموع » ج” » ص76 . 


1۰۳ 
وهو قول الحنفية Stal‏ في الراجح وجمهور الحنابلة . 
وعليه فللمغرب وقتان يمتد ما بينهما إلى مغيب الشفق الأحمر . 


القول الجديد : إن وقت المغرب بقدر وضوء وستر عورة وآذان وإقامة وخمس ركعات . أ 


G 


انه ليس لها إلا وقت واحد ‏ وذلك حين تغرب الشمس" . 

يقول الإمام النووي رحمه الله : 'فصحح جمهور الأصحاب القول الجديد وهو أنه ليس لها إلا 
وقت واحد" . 

أدلة الفريقين : 

أولاً : أدلة القائلين بأنللسغوب»وقنين-س الجسبودك- 

استدلوا على ذلك من الأسنة والقياس والمعقول . 


فمن السنة استدلوا بما يلي :- 
الدليل الأول : ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 


7 2 5 1 4 Now اه‎ nos 4 Now st $e 7 8 3 ص‎ it 
. وقت المغرب مالم يسقط نور الشفق" وفي رواية "ثور الشفق” . أي حمرته وثورانه‎ 


)0 التمرتاشي » محمد بن عبد الله » (ت٤٠٠٠ه‏ / ١۹١٠م)‏ . تنوير الأبصار » طا »› ٠مء‏ (تحقيق عبد 
الحميد طعمة) › دار المعرفة › بیروت »› ۰۰۰٣م‏ » ج۲ »> ص۲۳ . 

وانظر : ابن عابدين » رد المحتار » Ye‏ »> ص۲۳ . 

الخرشي » حاشية الخرشي » ج١‏ » ص54" . 

وانظر : الحطاب الرعيني › مواهب الجليل » ج” . ص٦۲‏ . 

الحجاوي » الإقناع > ج١‏ » ص٣۸‏ . 

الرافعي › العزيز »> ج١‏ » ص٠۷٠‏ . 

0 الشافعي › الام » ج٠‏ » ص٠۲۲‏ . 

© النووي » المجموع » ج” » ص٦۲‏ . 

أخرجه مسلم » في GUS‏ المساجد ومواضع الصلاة » باب أوقات الصلوات الخمس » رقم الحديث )5١7(‏ » 
ص ۲۲٤-۲۲۳‏ . 





0[ 
الدليل الثاني : ما روي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غن وقث الصلاة + فقال : 
'صل معنا" فذكر الحديث وفيه 'ثم صلى المغرب في اليوم الثاني قبل غيبوبة الشفق" . 
الدليل الثالث: ما رواه أبو موسى الأشعري في بيان النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقيت 
الصلاة » قال ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق" . 
الدليل الرابع: روي عن مروان بن الحكم أنه قال : قال لي زيد بن ثابت رضي الله عنه : يقرأ 
في المغرب بقصار pall‏ وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطولي 
الطولين يريد أطول السورتين . 
يمكن توجيه الأدلة : أنها جاءت صريحة في بيان أن وقت المغرب ممتد وليس لها وقت واحد . 
الدليل الخامس : قولهإصلى اشتعليه ؤسلم: اإذا قدّىن :العشاء وحضلات الصلاة » فابدؤوا به 
قبل أن تصلوا المغربا) . 
وجه الدلالة في هذا اللجديث : إن وقت المغرت متسعولأنها يُجمع بيفها وبين العشاء فهذه أمارة 
تصال وقتيهما كالظهر والعصر . 
وأما من القياس فقالوا : إنها صلاة فرض فجاز أن يكون لها وقتان كسائر الصلوات 


المفروضة . 


('! أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب أوقات الصلوات الخمس رقم الحديث )1١١(‏ › 

کل 

أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب أوقات الصلوات الخمس » رقم الحديث )5١4(‏ » 

ضلن ف :. 

( أخرجه البخاري في كتاب الأذان » باب القراءة في المغرب » رقم الحديث (775) . ص74١‏ . 

9) أخرجه البخاري في كتاب الأذان » باب إذا حضر الطعام واقيمت الصلاة » رقم الحديث (5171) » ص۹١٠.‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام » رقم الحديث 
e (204) — (00%)‏ ص٥۲۰‏ . 

)© الحطاب الرعيني » مواهب الجليل » ج۲ » ص٥٠‏ . 

الماوردي » الحاوي » ج” » ص١7‏ . 

وانظر : الضرير الواضح في مختصر الخرقي » ج١‏ » ص76١‏ . 





وأما من المعقول فاستدلوا فيما يلي :- 

أولاً : أنها صلاة تجمع إلى غيرها فوجب أن يتصل وقتها بوقت ما يجمع إليها كالظهر 
eels‏ 

ثانياً : إن صلاة المغرب تجب على الصبي إذا بلغ والحائض إذا طهرت والكافر إذا أسلم قبل 
غيبوبة الشفق » فلولا أنه وقتها ما وجب عليهم فرضاً اعتباراً لأول وقتها(" . 

EN‏ + إن ما قبل مغينت التنفق :زفت الالتنتدامتها فكان:وقتا لابند نيا( 

ثانياً : أدلة القائلين بأن للمغرب وقتاً واحداً . 

واستدلوا على ذلك من وعمس ويسم 

فمن السنة استدلوا بم يلي :- 

الدليل الأول : ما روا dil aay ule Gal‏ عنه أن النبي.صاى :الل عليه وسلم قال : "أمني 
جبريل فصلى بي في اليوم الأول حين غابت الشمس وفي اليوم الثاني لوقتها بالأمس" . 


يمكن توجيهه بأن النبي عليه السلام صلى المغرب في يومين بنفس الوقت . 


)0 الماوردي » الحاوي « Ve‏ > ص۲۱ . 


وانظر : الضرير › الواضح في مختصر الخرقي » ج١‏ » ص76١‏ . 
© الماوردي » الحاوي » ج٠‏ » ص١7‏ . 

الضرير » الواضح في مختصر الخرقي » ج١‏ » ص٦۷١‏ . 

9) أخرجه النسائي في الصغرى في كتاب المواقيت » باب أول وقت العشاء » رقم الحديث Vee (OVA)‏ 
OU‏ 

انظر : النسائي » أحمد بن شعيب . (ت”0٠7ه‏ / 1115١م)‏ . سنن النسائي (المجتبى) بشرح السيوطي » ط؟ » 
۹م » (تحقيق عبد الفتاح أبو غدة) › دار البشائر الإسلامية › بيروت » 195١م‏ . 

واخرجه الدارقطني في كتاب الصلاة » باب إمامة جبريل » رقم الحديث )٠٠۰٠٤(‏ ›» ج۲ » ص٠۷٥‏ . 

وقال الشوكاني : وقد صححه ابن عبد البر وأبو بكر بن العربي . وقال فيه ابن عبد البر : الكلام في اسناده لا 
وجه له » وأخرجه من طريق سفيان بن عبد الرحمن بن الحارث فسلمت طريقته من التضعيف بعبد الرحمن بن 
أبي الزناد . 

انظر : الشوكاني : نيل الأوطار » جا » ص٦۳٤‏ - ٤۳۷‏ . 





ye 
OY yale الدليل الثاني : ما رواه مرث بن عبد اله » قال 'قدم علينا أبو أيوب غازياً وعقبة بن‎ 
: فقام إليه أبو أيوب » فقال : ما هذه الصلاة يا عقبة ؟ فقال‎ ٠ يومئذ على مصر " فأخر المغرب‎ 
شغلنا » فقال : أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا تزال أمتي على فطرتي ما‎ 
. لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم7"‎ 
ash iby VY) وجه الدلالة في الحديث : إن إنكار أبي أيوب دليل على أنه ليس لها‎ 


الدليل الثالث : ما رواه جابر ء قال : كتا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم > 


ثم نخرج نتناضل حتى نبلغ بيوت بني سلمة ننظر إلى مواقع النبل من الإسفار" . يمكن 
توجيهه : بأنه جاء صريحاً بأن للمغرب وقت واحد ليس ممتداً . 
وأما من المعقول : 


أولا : إنها صلاة فرضلٌ لا تفضر فواجب أن يُنقضل وقتها عن وقت ما بعدها كالصبح“ . 


«" مرئد بن عبد الله : هو أبو الخير اليزني المصري › ثقة فقيه » مات سنة تسعين . 

انظر : ابن حجر » تقريب التهذيب » ج۲ ›» ص٦۲۳‏ . 

7 عقبة بن عامر : الجهني » صحابي مشهور » اختلف في كنيته على سبعة أقوال أشهرها أبو حماد ولي إمرة 
مصر لمعاوية ثلاث سنين وكان فقيهاً فاضلاً مات في قرب الستين . 

انظر : ابن حجر » تقريب التهذيب » ج۲ » ص۲۷ . 

© أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة » باب وقت المغرب » رقم الحديث Ve » )57١(‏ ص۹٤٠‏ . 

قال ابن عبد الهادي : هذا الحديث رواه أبو بكر بن خزيمة » والحاكم ايضاً » وقال : على شرط مسلم وفي 
اسناده محمد بن اسحاق وهو صدوق . 

انظر : ابن عبد الهادي » محمد بن أحمد » (ت54/اه / 17557١م)‏ . تنقيح تحقيق أحاديث التعليق » ط١‏ » ”م » 
(تحقيق أيمن صالح) » دار الكتب العلمية › بیروت › ۱۹۹۸م » ج۱ » ص١٥٠٠‏ . 

الماوردي » الحاوي » ج۲ Woe‏ 

اخرجه أحمد في مسنده » في مسند المكثرين » مسند جابر بن عبد الله » رقم الحديث )١51175(‏ » 
ص هه .٠١‏ 

انظر : ابن حنبل » أحمد . (زت٠5‏ ١ه‏ / 154م) . مسند أحمد » ١مء‏ بيت الأفكار الدولية » 994١م‏ . 

قال الألباني : اسناده صحيح » أخرجه السترّاج في مسنده . 

انظر : الألباني ٠‏ إرواء الغليل » ج١‏ » ص۲۷۷ . 


)00 الماوردي › الحاوي › ج٠‏ > ص۲۱ . 





1۰۷ 

ثانياً : إنها صلاة فرض فوجب أن يكون وقتها في الشفع والوتر كعددها فلما كانت المغرب وترا 
في العدد كانت وترأ في eg gM‏ 
مناقشة الأدلة : 
أولاً : مناقشة أدلة القائلين بامتداد الوقت إلى مغيب الشفق الأحمر - الجمهور - 

أجاب القائلون بأن للمغرب وقتاً واحداً عن استدلال هؤلاء بحديث قراءة النبي صلى الله 
عليه وسلم سورة الأعراف في المغرب من عدة أوجه: 
أولها : أن السورة كانت تنزل متفرقة ولم تكن قد كملت إلا بعد حين » فيمكن أنه قرأها قبل 
اكتمالها وكانت OL)‏ بوک "و :الح ةسوسو اسع ادوا فقد كان بين أولها 
وآخرها سنة . 
ثانيها : يحتمل أنه قز أ.من :الايات.:الثي فيها.ذكر._الأعراف-, .فقيلي3: أقرأ الأعراف فيقول قائل : 
وكيوا sy, SEAN‏ كرد اللصيوة AAA NE‏ 
ثالثها :أنه محمول MeL cy ga Lalas) gle‏ 
وأما استدلالكم بوجوبها على أصحاب الأعذار . 
فيجاب عنه : أن هؤلاء يلزمهم فرضها إلى طلوع الفجر عندنا » وإن لم يكن وقتاً لها ء لأن 


وقت المغرب والعشاء في الضرورات واحدا . 


)0 الماوردي › الحاوي » ج٠‏ > ص۲۱ . 
المصدر نفسه » ج۲ › ص۲۱ - ۲۲ . 


0 المصدر نفسه » Ve‏ > ص ۲۲ . 





1۰۸ 

ثانياً : مناقشة أدلة القائلين بأن للمغرب وقتاً واحداً . 
أجاب: القائلون بامتداد وقت المغرب عن استدلال هؤلاء بحديت إمامة جبريل من aad‏ 
أحسنها وأصحها : إنما أراد أن يبين وقت الاختيار والفضيلة » لا وقت الجواز كما في سائر 
الصلوات حيث لكل منها وقت فضيلة ووقت جواز . 
ثانيها : إن حديث جبريل كان بمكة وهذه الأحاديث التي رويناها متأخرة بالمدينة فوجب تقديمها 
في العمل . 
ثالثها : ثم إن هذه الأحاديث أقوى من حديث جبريل لوجهين : 
الأول : رواتها أكثر . 
الثاني : أنها أصح استادا . 
ولهذا خرجها الإمام مشظلم.في:'"صحيخه" دون حديث جبريل”: 

ومن خلال عرض الأدلة لكلا الفريقين ومناقشتها » فإن الرأي الذي يترجح لدي هو رأي 
الجمهور وهو امتداد المغرب وهو ما رجحه النووي رحمه الله » وذلك للأحاديث الصحيحة التي 
اوا yas JIS gd gf ob.‏ | علن المعلدين + 
الثمرات الفقهية المترتبة على القولين : 
أولاً : بناء على قول امتداد وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر يصح أن يبتدئ الصلاة في 
أي وقت من هذا وعليه فللمغرب تلاثة أوقات :- 


الأول : وقت فضيلة واختيار وهو أول الوقت . 


)0 النووي » المجموع ›» ج۲ »> ص٦۲‏ . 
وانظر : الخطيب الشربيني ٠»‏ مغني المحتاج » ج١‏ » ص 5507 . 
)*( النووي 6 المجموع » ج٠‏ » ص77 . 





الثاني : وقت جواز وهو ما لم يغب الشفق . 

الثالث : وقت عذر وهو وقت العشاء في حق من جمع لسفر أو مطر . 

اا اء غ of ded‏ للدي ركنا واحدا + 

وهو إذا غربت الشمس ومضى قدر طهارة وستر عورة وأذان وإقامة » فيكون الاعتبار في 
جميع ذلك بالوسط المعتدل بلا إطالة ولا استعجال » فبعض الناس حركته ثقيلة والبعض حركته 
خفيفة( . 

ثالثا : لو شرع في صلاة المغرب ومدها بتطويل القراءة حتى غاب الشفق فهل له ذلك » فيه 
وجهان!" : 

أصحهما : الجواز » الثاني : المنع . 

رابعاً : هل يتقدر وقت| المغرك بالفعل اأوءبالفر ف0 وا وجهان) 

أحدهما : بالفعل وهو بعد غروب الشمس ومضي قدر طهارة وستر عورة وأذان وإقامة 
وخمس ركعات . 

الثاني : بالعرف : وهو ان يكون إذا أتى الصلاة فيه لم ينسب في العرف إلى تأخيرها عن أول 
الوقت لأن الفعل يختلف بالعجلة والإبطاء . ولأن الصلاة ذات الوقتين يتقدر أول وقتها بالعرف 


لا بالفعل . 


)0 النووي ٠‏ المجموع ›» ج۲ »> ص77 . 
0 الرافعي ٠‏ العزيز e‏ > ص۲۷۱ ‘ 
العرف : هو ما ألفه المجتمع واعتاده وسار عليه في حياته من قول أو فعل وهو والعادة بمعنى واحد عند 


الفقهاء . 
انظر : زيدان › الوجيز في اصول الفقه » ص١١٠٠‏ . 
(٤)‏ 


الماوردي > الحاوي 2 Ve‏ > ص۲۲ . 





11۰ 
المبحث السابع 


تعجيل العشاء 


لا خلاف عند الشافعية أن تعجيل الصلاة لأول وقتها هو الأفضل والأولى وهذا في 
صلاة الصبح والعصر والمغرب على الإطلاق » وأما الظهر فيستحب فيها التعجيل في غير شدة 
الحر وإلا استحب الإبراد أي التأخير إذا كان المسجد بعيداً حتى يصبح للجدران ظل يمشي فيه 
من يريد الجماعة(" . 

ولكن وقع الخلاف .في صلاة العشاء . أيهما_أفضل_التعجيل ام التأخير ؟ على قولين/) : 
J gill‏ القديم : تعجيل إسلاة العشاء تقديمها هو الأفضل . 
وهو الأصح » وبه قال في الجديد . 
يقول الإمام النووي رحمه الله : 'والأصح من القولين عند أصحابنا أن تقديمها أفضل"' . 
وبه قال بعض الحنفية والمالكية . 
القول الجديد : أن تأخيرها إلى ثلث الليل أو نصفه هو الأفضل » ما لم يجاوز وقت الفضيلة 


والاختيار . وبه قال جمهور الحنفية" والحنابلة) . 


)© النووي » روضة الطالبين » ج١‏ » ص٩۲۹‏ - ۲۹٦‏ . 
© النووي » المجموع » ج” » ص۳۹ . 

المصدر نفسه » ج٣‏ » ص٣٤‏ . 

الكاساني » بدائع الصنائع »> ج۱ » ص٠۲٠‏ . 
الدسوقي › حاشية الدسوقي » ج١‏ » ص١۲۹‏ . 

© الغزالي » الوسيط » ج۲ » ص٤۲‏ . 

00 ابن عابدين » رد المحتار » ج۲ › ص؟”7 . 
الحجاوي › الإقناع » ج٠‏ » ص٣۸‏ . 

وانظر : المرداوي ٠‏ التنقيح المشبع » ص١5‏ . 


١١١ 
وهناك من الحنفية من قيد التأخير بالشتاء » وقال بتعجيلها في الصيف وكره تأخيرها إلى‎ 
. النصف الأخير من الليل ومنهم من قال : يستحب تأخيرها إلى ما قبل ثلث الليل‎ 
أما الحنابلة') فقيدوا الاستحباب بالتأخير إلى آخر وقتها المختار وهو ثلث الليل » ما لم يشق‎ 
. على المأمومين » فإن شق كره التأخير‎ 
يقول الإمام النووي رحمه الله : 'وقطع الزبيري في 'الكافي" بتفضيل التأخير » وهو أقوى دليلاً‎ 
: للأحاديث"7)‎ 
: أدلة الفريقين‎ 
أولاً : أدلة القائلين بالقعجول‎ 
استدلوا على ذلك من الكتاب والسنة والقياس والمعقول..‎ 
: فمن الكتاب استدلوا فيما.يلي‎ 
. الدليل الأول : قوله تعالى : 'حافظوا على الصلوات”'‎ 
. وجه الدلالة في الآية : ان المحافظة عليها تكون بتعجيلها وبالمواظبة على أدائها“‎ 
. الدليل الثاني : قوله تعالى : 'فاستبقوا الخيرات"'‎ 


وجه الدلالة في الآية : أن الصلاة تعد من الخيرات7" . 


ابن نجيم » البحر الرائق » ج١‏ » ص0١45‏ . 
المرداوي » الإنصاف › ج۱ » ص۸٠٠‏ . 

| النووي » المجموع » ج” » ص٣٤‏ . 

9) سورة البقرة » آية (۲۳۸) . 

)© الأنصاري » أسنى المطالب › ج۱ » ص۱٤٠‏ . 
0 سورة البقرة » آية )١54(‏ . 

| الرملي » نهاية المحتاج » ج١‏ » ص١٠۷٠‏ . 


وأما من السنة فاستدلوا فيما يلي :- 

الدليل الأول : ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم : 
أي الأعمال أفضل » قال : "الصلاة على وقتها7" . 

يمكن توجيه الدليل : بأنه جاء عاماً لم يفرق بين صلاة وأخرى . 

الدليل الثاني : ما رواه النعمان بن بشير 'كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء 
لسقوط القمر لثالثة7) . أي لليلة ثالثة . 

وجه الدلالة في الحديث : إن النبي عليه السلام كان يُصلي العشاء بمجرد دخول وقتها وذلك عند 
AE‏ 

وأما من القياس : 

فقالوا : إنها كسائر الشلوات”) » فالأفضل فيّها التعجيل . 

وأما من المعقول فاستدلوا فيما يلي :- 

أولا : أن محل استحباك"الفعجين>ما- لع تعادضعتصاحة-ن جحت إن عارضته فلا يكون 
مطلوباً . فيندب التأخير لمن يرمى الجمار في الحج » ولمن تيقن وج ود الماء أو السترة أو 


الجماعة . 


)0 أخرجه البخاري في كتاب الأدب » باب البر والصلة » رقم الحديث )5917١(‏ » ص55١٠7‏ . 
وأخرجه البيهقي في كتاب الصلاة » باب من قال بتعجيل العشاء » رقم الحديث (١١١؟)‏ . ج١‏ » ص 555 . 
© أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة "أبواب الصلاة" باب ما جاء في وقت صلاة العشاء الآخرة رقم الحديث 
)۱٦°(‏ . ج۱ »> ص۲۰۹ . 
قال أبو عيسى : حديث صحيح . 
انظر : الترمذي ٠»‏ الجامع الصحيح » ج١‏ » ص٦٠‏ . 
وقال الشوكاني : أخرج هذا الحديث أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي . قال ابن العربي : وهو صحيح . 
انظر : الشوكاني ». نيل الأوطار » ج١‏ . ص۷٦٤‏ - ٤1۸‏ . 
("؟ الكاساني » بدائع الصنائع » ج١‏ » ص٠۲٠‏ . 
النووي » المجموع ›» ج” » ص١٤‏ . 


)°( ابن حجر > تحفة المحتاج » ج١‏ » ص٤١٠‏ . 





11۳ 
ثانيا : التعجيل في الصيف لا يؤدي إلى السمر بعد العشاء » لأن الناس ينامون فيه قبل ثلث 
الليل» فتعتبر فيه المسارعة إلى الخير » بخلاف الشتاء( . 
ثالث : إن في تأخير الصلاة »> خاصة في الصيف تقليل الجماعة . 
ثانياً : أدلة القائلين بتأخير العشاء : 
اسلو ا clo‏ ذلك مق الببنة و القيادى <و المعقؤل: . 
فمن السنة استدلوا فيما يلي :- 
الدليل الأول : ما رواه جابر بن سمرة رضي الله عنه : "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوحن خملاة العشاء الأخرنة"9 : 
الدليل الثاني : ما رواؤٍ أبو برزة رضي الله غنة : 'كآن زسول الله طّلى الله عليه وسلم يؤخر 
عشاء الآخرة إلى ثلث |الليل » ويكره النوم قيلها والحديث يعدها”' , 
الدليل الثالث : مارواه أبن عباس رضي الله عنه؛ قال: أعتم رسول الله صلی الله عليه وسلم حتی 
رقد الناس » واستيقظوا. ورقدوا واستيقظوا » فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : 
الصلاة » فخرج رسول صلى الله عليه وسلم فقال : 'لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها 


OM Sa 


)( الكاساني ‘ بدائع الصنائع ‘ جا ‘ ص1 77 . 

)( العيني » البناية »> Ye‏ » ص٣٥‏ . 

( أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة » باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعاً » ص٤٩‏ . 

واخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب وقت العشاء وتأخيرها . رقم الحديث )٦٤١(‏ › 
ص٣۲۳‏ . 

9) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة » باب ما يكره من النوم قبل العشاء » رقم الحديث » )٥٦۸(‏ > ص٥۹‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها » رقم الحديث 
)1٤۷(‏ »› وما بعده »> ص٤۲۳‏ . 

)0 أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة » باب النوم قبل العشاء لمن غلب » رقم الحديث (OV)‏ 6 


. ٩٥ص‎ 


11٤ 
عائشة رضي الله عنها قالت : "أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ aig الدليل الرابع : ما‎ 
بالعشاء حتى ناداه عمر رضي الله عنه : الصلاة » نام النساء والصبيان فخرج وقال : ما‎ 
بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل‎ Lad ينتظرها من أهل الإسلام غيركم » وكانوا يصلون‎ 
Oe 
الدليل الخامس : ما رواه أنس رضي الله عنه قال : "أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء إلى‎ 
. نصف الليل ثم صلى ثم قال : صلى الناس وناموا » أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها9"‎ 
الدليل السادس : ما روي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 'لولا أن‎ 
. إجودةاضد لادب أ- صا"‎ sidar أشق على أمتي لأمرتيعك‎ 
: وأما من القياس‎ 
فقالوا : إن الحكمة من) التأخين: إلئ.ؤقتالاختيار. لتكون وسط:اللبلةبإؤاء صلاة الظهر في‎ 
. وسط النهارا")‎ 


وأما من المعقول فقالوا : إن في تأخير العشاء قطع للسمر بعدهاا“ . 


أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب النوم قبل العشاء لمن غلب » رقم الحديث (O18)‏ » ص155. 
وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب وقت العشاء وتأخيرها › رقم الحديث (1۳۸) › 
ص۲۳۱ . 

أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة » باب وقت العشاء وتأخيرها » رقم الحديث (5177) » ص45 
وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب وقت العشاء وتأخيرها › رقم الحديث (VE+)‏ 6 
ص۲۳۲ . 

أخرجه الترمذي › كتاب الصلاة » باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة » رقم الحديث ›»)٠٦۷(‏ 
ص۳۱۰ - ۳۱۱ . 

قال أبو عيسى : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . 

انظر : الترمذي ٠‏ الجامع الصحيح » ج١‏ » ص۲١۳‏ . 

الشؤون الدينية » دولة قطر » ج٠‏ > ص۱۳۱ - ۱٣۲۲‏ . 





11° 

مناقشة الأدلة : 
أولاً : مناقشة أدلة القائلين بالتأخير . 
أجاب القائلون بالتعجيل عن استدلال القائلين بالتاخير بهذه الأحاديث بأن التعجيل هو الذي واظب 
عليه النبي عليه الصلاة والسلام0" . 

وقد يعترض على ذلك فيقول قائل : إذا كان التعجيل هو الذي واظب عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فكيف يكون تأخيرها هو الأقوى دليلا . 
قيل : إن هذا الأمر محتمل لا مانع منه » ويمكن الجمع بين الأدلة فإذا ثبت أنه كان يستحب 
التأخير» فيحتمل أن يكوت>تعكيند عاد بودصجة تكد اب-5تب 1151 تليهم في ذلك لمشقة 
انتظارهم أو لتعبهم فيا أعمالهم واشغالهم التي كانوا.بها نهاراً.» أو خزلية فوات أشغالهم التي 
يحتاجون إليها في آخر| ليلهم وانتظارنهم العشاء وبما'فوت عليهم :ما ايكتاجون إلى فعله . 

فجمهور الأصحاب من الشافعية أخذوا بظاهر مواظبته على التعجيل فجعلوه أفضل 
والنووي رحمه الله نظر إلى أنه حيث ثبت عنه استحباب التأخير » واحتمل أن التعجيل لعارض 
جعل التاخير هو الأقوى دليلا” . 

ومن خلال عرض الأدلة لكلا الفريقين فإن الرأي الذي يترجح لدي هو استحباب 
التعجيل وذلك لقوة الأدلة » ولأنه الأقرب لواقع الناس وحتى يبقى هذا الركن قائماً لا يتخلف عنه 
الكثير لأسبابه » ثم إن أدلة القائلين بالتأخير لم تخل من النقد » وكما أنني لم أجد فيما بحثت أي 


اعتراض على أدلة القائلين بالتعجيل . 


)°( العيني » البناية » ج۲ » ص۲٥‏ - ٣ه‏ . 

)0 الأنصاري » أسنى المطالب » Ye‏ > ص٤۲‏ . 

العجيلي » سليمان بن عمر » (ت5١٠١٠١ه‏ / 17284١م)‏ . حاشية الجمل على شرح المنهج › طا › ۸م › 
(تحقيق عبد الرزاق غالب) » دار الكتب العلمية » بيروت » 1م › جا > ص٣٣٤‏ - ٤۳٤‏ . 





۱1١ 
الفصل الثالث‎ 


مسائل الزكاة والصيام والحج 


وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول :_إعتبار_-النصاب_فى_زكاة_الزكان 
المبحث الثاني ١‏ قضاء الصوح عن الميت 


المبحث الثالتك : شرط التحلل من الإحرام بمرضَ ونحوه 


11۷ 
المبحث الأول 


إعتبار النصاب في زكاة الركاز 


الركاز : في اللغة : بكسر الراء » واحده ركزة » وهو ما ركزه الله في الأرض من المعادن في 


حالتها الطبيعية" . 
وفي الإصطلاح : الكنز المدفون في الأرض الذي لا يعرف له مالك معدناً كان أم نقدا" . 
وقيل : هو دفين الجاهلية!" . 

لا خلاف عند الشافعية_ أن الركاز_لا-يعتبر فيه الحول_وقدنقل الماوردي Oe Leah ad‏ 
ولكن وقع الخلاف في |اعتبار نصابة"؛ على قولين7) : 
القول القديم : لا يعتبر] إلنصاب في زكاة.الركاز » بل يخمس,قليله وكثيره . 
يقول الأمام الشافعي رحمه الله : 'ولو كنث الواجد له لخمسته من أي شيء كان بالغا ثمنه ما 


)" مصطفى وآخرون © المعجم الوسيط » ج١‏ » ص٠۷٠‏ . 

وانظر: قلعه جيء محمد وقنيبي» حامدء(1185١م).‏ معجم لغة الفقهاء. (ط١)‏ . ١م‏ . بيروت: دار النفائس » ص777. 
(» قلعه جي » معجم لغة الفقهاء » ص٣۲۲‏ . 

7 الخطيب الشربيني » مغني المحتاج »> ج٠‏ » ص١١١‏ . 

9) النووي » المجموع » ج٦‏ » ص۳۸ . 

)© الرافعي » العزيز » ج” .» ص۷١٠‏ . 

)© الشافعي » الأم » ج۲ » ص١۲۸‏ . 

00 ابن عابدين » رد المحتار » ج" » ص5 3١‏ . 

4 الخرشي » حاشية الخرشي » ج۲ » ص١٠٥‏ . 

وانظر : الأصبحي » مالك Gail Gy‏ »› (ت۷۹١ه‏ / 45"م) . المدونة » ط١‏ ء ثم » (تحقيق حمدي الدمرداش) » 
المكتبة العصرية » بيروت » ١۰٠٣م‏ » Ve‏ ص٥١٤‏ . 

)© الحجاوي » الاقناع » ج١‏ » ص۸٦۲‏ . 

وانظر : المرداوي ٠‏ التنقيح المشبع » ص37 . 





1۱۸ 
القول الجديد : يعتبر النصاب »› فلا يخمس ما دون النصاب . 
يقول الإمام الشافعي رحمه الله : "لا أشك إذا وجد الرجل الركاز ذهباً أو ورقاً وبلغ ما يجد منه 
ما تجب الزكاة أن زكاته الخمس" .وهو الأظهر كما صرح بذلك الرافعي/ » والأصح كما 
صرح به البغوي!" . 
أدلة الفريقين : 
أولاً : أدلة القائلين بعدم اعتبار النصاب - الجمهور - . 
اشارا غل تلك من اة رااش 
من السنة : 
أولاً : قوله صلى الله أفليه وسلع-: "العجماء, جبار والبئر يجبار. والمعيّل جبار وفي الركاز 
الخ 
يمكن توجيهه : أنه جاء عاماً لا يفرق بين ما بلغ النصاب من الركاز أو لا . فأوجب في قليله 
تر الکن 
وأما من القياس فقالوا : إنه مال كان في أيدي الكفرة فحوته أيدينا غلبة فكان مظهور عليه في 


الإسلام فوجب فيه الخمس كالغنيمة7" . 


)00 الشافعي ‘ الأم ‘ a‏ » ص ١/6‏ 9 

0 الرافعي ٠‏ العزيز 5 Ve‏ > ص۱۳۷ 2 

0 البغوي » التهذيب » ج۳ »> ص8١١‏ . 

4( أخرجه البخاري في كتاب المساقاة » باب من حفر بثراً في ملكه لم يضمن : رقم الحديث )٠٠١(‏ › 
ص۳۷۸ . 

وأخرجه في كتاب الزكاة » باب وفي الركاز الخمس »› رقم الحديث )١599(‏ » ص٤٠٤۲‏ . 

)°( الزيلعي »> تبيين الحقائق ‘ ie‏ > ص٩٩‏ : 


وانظر : ابن قدامة » الكافي » ج١‏ > ص٣٣٤‏ 3 


ثانياً : أدلة القائلين باشتراط النصاب . 
استدلوا على ذلك من السنة والقياس . 
فمن السنة استدلوا فيما يلي :- 


الدليل الأول : قوله صلى الله عليه وسلم : "لا شيء في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا"() 
الدليل الثاني : ما روي في حديث المقداد : أنه ذهب لحاجة » فإذا بجرذ يخرج من أرضه دنانير 
فأخرج سبعة عشر ديناراً » ثم أخرج خرقة حمراء فيها دينار فجاء بها إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فلم يأخذ زكاتها”") 

وجه الدلالة في الأحاد وف انج اهاوه سو فاختو اط امسات وون تفريق بين الركاز 
و 

وأما من القياس فقائو| سإنه كيال أمشظادع مزل لأي طا فاختطس Bah bom‏ فيه الزكاة قدراً ونوعاً 
كالمعادن . 


ويمكن مناقشة أدلة القائلين باشتراط النصاب : بأن الأحاديث التي استدلوا بها ضعيفة . 


ومن خلال عرض الأدلة لكلا الفريقين فإن الرأي الذي يترجح لدي هو رأي الجمهور 


وهو عدم اد شتراط النصاب وذلك لقوة أدلتهم » وضعف أدلة القائلين باشتر تراط النصاب . 


('' أخرجه الدارقطني في كتاب الزكاة » باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية ... » رقم الحديث 
(۱۸۷۲)» ج۲ » ص۳٣۲‏ . 

قال ابن حجر فيه : اسناده ضعيف . 

انظر : ابن حجر » تلخيص الحبير » ج۲ » ص۳۸۲ . 

© أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والامارة » باب ما جاء في الركاز » رقم الحديث (۳۳۱۲) » ج۴ » 
ص٦۱٩‏ - ۱۷ . 

قال الألباني : حديث ضعيف . 

انظر : الألباني » ضعيف سنن أبي داود »> ص١۳۱‏ - ٠۲‏ . 

© الماوردي » الحاوي » ج۳ » ص۳۷٠‏ . 

)4( الخطيب الشربيني » مغني المحتاج » ج٠‏ » ص١١١‏ . 


١ 

الثمرات الفقهية المترتبة على القولين : 
أولاً : عدم اعتبار النصاب في الركاز يوجب الخمس في كل جنس قليلاً كان أو كثيراً . 
انضرف مصنزف الصندقاك على waa‏ 
ثانياً : بناءً على قول اشتراط النصاب » فإن وجد نصاباً أخرج الخمس ؛ وإن وجد أقل من 
النصاب نظر . فإن لم يكن عنده ما يكمل به النصاب أو كان ولكن بالإضافة إليه لا يبلغ نصاباً 
فلا شيء فيه . 

وإن كان له مال من غير جنس الركاز فلا شيء فيه أيضاً » وإن كان عنده ما يكمل به 
النصاب ومن جنسه ضودك !كد دوا اود اوو فوسو ه ن صاب من جنسه 
ووجده مع تمام الحولافي النصاب الذي عنده » فعندئذ يخرج. الخمس امن الركاز » وربع العشر 
من النصاب الموجود كنده »:ؤذلك .لأن الحوال لا-.ينعقد على-ماءدوزة النصاب » والركاز لا يعتبر 
فيه الحول فلا يجري مجرى ما حال عليه الحول!" . 
ثالثاً : الركاز إذا لم يكن عليه إشنازة الإسلام » فهو ملك لواجده أيا كان رجلا + أو امرأة » أو 
صبياً » أو مجنوناً » وعليهم الخمس لأنهم ممن تجب عليهم الزكاء . 
رابعاً : أما الركاز الموجود في أرض موات من ضرب الإسلام فهو لقطة يعرفها الواجد 


حولاًء وإن وجد من ضرب الجاهلية فهو لواجده وعليه زكاته ان tal GIS‏ 


)0 البغوي » التهذيب » ج۲ » ص۱۱۸ - ١١۹‏ . 

0 المصدر نفسه » ج"؟ » ص۹١١‏ . 

وانظر : الروياني » بحر المذهب › fe‏ . ص۲۱۳ - ۲٠٤١‏ . 
0 الماوردي » الحاوي › ج۲ » ص۲٤٠‏ : 

اللقطة في الإصطلاح : ما وجد في موضع غير مملوك من مال أو مختص ضائع من مالكه بسقوط أو غفلة 
ونحوها لغيره حربي . 

انظر : الخطيب الشربيني » ج”؟ » ص١١٥‏ . 

(( الماوردي › الحاوي » ج۳ › ص١٠٤"‏ . 


1۲۱ 
خامسا : الركاز الموجود في ارض محياة مأهولة بالسكان ملك لأصحابها وليس للواجد شيئا. 
Gea i ony als‏ ماه غير ما وكات من شرب الك فهر اها عرفا ونه 
فلبيت المال .وان كانت من ضرب الجاهلية فما وجد فهو لواجده وعليه زكاته ان كان أهلاً(" . 
سادساً : أما الركاز الموجود في غير بلاد الإسلام » فحكمه حكم الركاز الموجود في بلاد 
الإسلام .وأما ما ae‏ في dal DG‏ الحرب في أرضهم الموات فهو ركاز تجب فيه الزكاة وان 
وجد في عمرانهم فهو غنيمة يؤخذ خمسها ولا يكون ركازاً() . 
lee alla a bel asl eas laa‏ ركاذ فون و ا کان چو OT Sel‏ 
ومن أقطعه الإمام ار افعو فچاسو كان تفجو امساح اوعدو اكان هو الواجد أو غيره › 


لأنه يملك الأرض بالإقطاع كما يملكها Oe Lal‏ 


)0 الماوردي» الحاوي » ج۳ » ص۰٤۲‏ 
المصدر نفسه › ٠٤١١ - ۳٤٤ص Ne‏ . 
المصدر نفسه » ج۳ » ص۲٤٠‏ . 


)5( الروياني » بحر المذهب » ج٤‏ > ص A 7١6‏ 





۲۲ 
المبحث الثاني 


لأإخلاف عند الشافعية أن الحن "الذي Jf Gaye degen hed‏ غيره وكان:مايوسا من 
برئه أنه لا يصح الصوم عنه . وقد نقل فيه الماوردي الإجماء7" . 
وكذلك من كان معذورا وقد فاته شيء من رمضان أو غيره من نذر أو كفارة فمات قبل التمكن 
من القضاء بأن دام عذره إلى الموت فعندئذ لا يجب عليه قضاء ولا فدية ولا إثم عليه مادام 
العذر باقياً واتصل بالميت .كما لا يجب شيء_على_ورتتهولا-فيتيكته من صيام أو إطعاء!"). 
ولكن وقع الخلاف ye OSS Jad‏ قضائه ولم يقضه حتى مات » فهل [لصوم عنه وليه" أم لا ؟ 
في المسألة قولان( : 
القول القديم : جواز صوم الولي عنه . 
يقول الإمام النووي رحمه الله : "هو الصحيح عند جماعة من محققي أصحابنا وهو المختار ". 


وهو قول ابن عمر وابن عباس وعائشة رضوان الله عليهم » والزهري والأوزاعي وداودا . 


)0 الرملي » نهاية المحتاج » ج” » ص١۹٠‏ . 

() النووي » المجموع » ج5 » ص۸٦۲‏ . 

' الولي : من له السلطة الشرعية التي يتمكن من خلالها من إنشاء العقود والتصرفات وتنفيذها . 

انظر : الزحيلي ٠‏ وهبه » (1185١م)‏ . الفقه الإسلامي وأدلته . (ط١) ٠.‏ ١م‏ . دمشق : دار الفكر ote.‏ 
ص۱۳۹ - ۱٤١‏ . 

(') النووي › المجموع ›» ج٦‏ »> ص۸٦۲‏ . 

9) المصدر نفسه › ج٦‏ »> ص۸٦۲‏ . 

O)‏ الصردفي » محمد بن عبد الله » (ت۷۹۲ه/ ۳۸۹١م)‏ . المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعةء 


طا ۰ ٣م‏ » (تحقيق سيد محمد) › دار الكتب العلمية › بیروت › ٩۱۹۹م‏ ›» ج١‏ » ص١٠٣٠‏ . 


yyy 
. وبه قال المالكية() والحنابلة!') فيما إذا كان في ذمته صوم منذور‎ 
القول الجديد : لا يصح صوم الولي عنه بل يجب في تركته لكل يوم مد من طعام.‎ 
. وقد نقل فيه الإمام الماوردي إجماع الصحابة7‎ 


يقول المحلي رحمه الله : 'والمشهور من المذهب تصحيح الجديد” . 
وبه قال الحنفية(° والمالكية") والحنابلة“ 


إلا أن المالكية“ والحنابلة” أجازوا الصوم عن الغير في صوم النذر . 


)© ابن عبد البر › الاستذكار Ne‏ ص١5”‏ . 

الحجاوي » الاقناع » ج٠‏ » ص۷٠٠‏ . 

وانظر : المرداوي ٠‏ التنقيح المشبع » ص٣٥‏ . 

وانظر : ابن النجار » منتهى الإرادات » ج۲ › ص٤"‏ . 

المد : هو ضرب من المكاييل » وهو ربع صاع » وهو قدر النبي صلى الله عليه وسلم والصاع خمسة أرطال. 
انظر : ابن منظور » لسان العرب » ج٣‏ » ص١٠٠‏ . 

)© الماوردي » الحاوي » ج۴ » ص557 . 

4( المحلي › جلال الدين محمد بن أحمد » ( ت٤٦‏ ۸ه / ۹١٠٠ءم)‏ . كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين » ط١اء‏ 
١م‏ » (تحقيق عبد اللطيف عبد الرحمن) » دار الكتب العلمية » بيروت » ١١٠5م‏ . ص۷۸٠‏ . 

)0 ابن عابدين » رد المحتار » ج" » ص1۹٤‏ . 

© ابن عبد البرء الاستذكار » ج” » ص١٠‏ 5” . 

الحجاوي » الاقناع » ج٠‏ »> ص5١"‏ . 

وانظر : المرداوي ٠‏ التنقيح المشبع » ص٣١‏ . 

وانظر : ابن النجار » منتهى الإرادات » ج۲ › ص؟” . 

ل ابن عبد البر › الاستذکار » ج۳ » ص١5”‏ . 

)© الحجاوي » الاقناع » ج١‏ » ص۷٠"‏ . 

وانظر المرداوي » التنقيح المشبع » ص٩‏ . 





أدلة الفريقين : 

أولاً : أدلة القائلين بجواز صوم الولي . 

+ ذلك مخ السنة والقناسن و المعقون‎ cle | gid 

فمن السنة استدلوا فيما يلي :- 

الدليل الأول : ما روته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم : "من مات وعليه 
صيام صام عنه ولیه" . 

يمكن توجيهه : أن الحديث جاء مطلقاً لم يبين ' ما إذا كان صوم رمضان أو نذر أو تطوع" . 
ثانياً : ما رواه ابن عبإعح فاب اواج ود بانج كاج 1ذدطايه وسلم » فقال : يا رسول 
الله إن أمي ماتت وعليلها صوم شهر ٠‏ أفأقضي عنها ؟ فقال :.لو كاناعلى أمك دين أكنت 
قاضيه عنها ؟ قال : نظّمهء قان: : فدين الله Gal‏ أن يُقضى2!0-. وفي ارؤّاية 'جاءت امرأة" . 
الدليل الثالث : ما رواه بريده'" قال : 'بينما أنا جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتته 


امرأة فقالت : يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية » وأنها ماتت » فقال : وجب أجرك 


(') أخرجه البخاري في كتاب الصوم » باب من مات وعليه صوم » رقم الحديث )١157(‏ » ص4 3١‏ . 
واخرجه مسلم في كتاب الصيام » باب قضاء الصيام عن الميت » رقم الحديث )١١51/(‏ » ص؛ 5١‏ . 

اخرجه البخاري في كتاب الصوم » باب من مات وعليه صوم » رقم الحديث )١157(‏ » ص54 ”١‏ . 
وأخرجه مسلم في كتاب الصيام » باب قضاء الصيام عن الميت » رقم الحديث 4١5 - 4١4ص » )١١44(‏ . 
واخرجه أبو داود من رواية قريبة في كتاب الأيمان والنذور › باب قضاء النذر عن الميت › رقم الحديث 
(۳۳۱۲) › ج٤‏ > ص۱۰۷ . 

"" بريده : هو أبو عبد الله بن الحصيب بن الحارث بن الأعرج بن سعد الأسلمي ٠‏ أسلم حين من به النبي عليه 
الشاك اجر ا ك فم غه م أذ فثنين مشاهده ونيد" العنديبية وبئعة الضؤان مك cd des) aS Mad‏ 
البصرة ومنها إلى خراسان غازياً وبقي فيها إلى أن مات . 

انظر : ابن الأثير » أبو الحسن علي بن محمد » ath)‏ / 177م) . أسد الغابة في معرفة الصحابة » 
VL‏ دم » (تحقيق الشيخ خليل مأمون) » دار المعرفة » بيروت ٠‏ ۱۹۹۷م » ج٠‏ » ص۳٠۲‏ . 





° 
ed),‏ عليك الميراث » قالت : يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها ؟ قال : 
صومي عنها » قالت إنها لم تحج قط » أفأحج عنها ؟ قال : حجي عنها" . 
وأما من القياس : 
فقد قاسوا ذلك على الحج » وقالوا إنها عبادة يدخلها الجبران بالمال فجاز أن تدخلها النيابة 
Meals‏ 
وأما من المعقول : 
فقالوا : إن النيابة تدخل العبادة بحسب خفتها » والنذر اخف حكماً » لأنه لم يجب بأصل الشرع 
بل بإيجاب نفسه/ . 
ثانياً : أدلة القائلين بالإطعام دون الصوم .. 
استدلوا على ذلك من السمنة والقياسس .. 
من السنة : 
الدليل الأول : ما رواه ابن عمر رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "من 


At + =‏ 1 
مات وعليه صوم شهر فليُطعم عن كل MG Sasa asa‏ 


أخرجه مسلم في كتاب الصيام » باب قضاء الصيام عن الميت » رقم الحديث )١١59(‏ » ص5١4‏ . 

9" الماوردي » الحاوي » ج؛ » ص”557 . 

7 ابن البهاء » فتح الملك العزيز » ج٣‏ » ص۷٣٤‏ . 

) أخرجه الترمذي في كتاب الصوم » باب ما جاء من الكفارة » رقم )۷٠۸(‏ » ج۳ » ص۷-۹1٩‏ . 

قال الألباني رحمه الله : حديث ضعيف . 

انظر : الألباني » محمد ناصر الدين » ضعيف سنن الترمذي › ١م»‏ (إشراف زهير الشاويش) › المكتب 
الأسلامي: دمشق » ص١7‏ . 

وقال الزيلعي : وقال الترمذي لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه والصحيح عن ابن عمر أنه موقوف فقد 
ضعفه عبد الحق في "أحكامه" لأن فيه اشعث وابن أبي ليلى . 

وقال البيهقي في "المعرفة" لا يصح هذا الحديث فإن فيه محمد بن أبي ليلى وهو كثير الوهم . 

انظر : الزيلعي » نصب الراية » ج۲ ›» ص٤٦٠‏ . 





١5 
الدليل الثاني : ما رواه ابن عباس قال:"لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد ولكن‎ 
يطعم عنه"(2.‎ 
. يمكن توجيه هذه الأدلة : انها جاءت مصرحة بالإطعام ونفي الصوم عن الغير‎ 
وأما من القياس فقالوا : إن الصوم عبادة لا تدخلها النيابة في حال الحياة مع العجز فلا تدخلها‎ 
. النيابة بعد الوفاة » كالصلاة9")‎ 
وأما من المعقول فقالوا : إن الصوم إذا فات انتقل عنه إلى المال لا إلى النيابة كالشيخ الهرء")‎ 
: مناقشة الأدلة‎ 
أولاً : مناقشة أدلة القإنليت> بصو الولو‎ 
-: أجاب القائلون بالاطعام عن استدلال القائلين بجواز صوم الولي بالأحالأيث من وجهين‎ 
:.بدليك أقوله صلى الله عليه وسلم:‎ ٠ أولا : إن المراد بها فقّل-ما ينوب بغن الصيام من الاطعام‎ 


'فليطعم عن کل يوم Es‏ 


() أخرجه النسائي في الكبرى في كتاب الصيام » باب صوم الحي عن الميت »› رقم الحدیث (۲۹۱۸) » ج۲ › 
ص۱۷۹ . 

انظر : النسائي » أحمد بن شعيب . (ت”٠7ه‏ / 115م) . سنن النسائي الكبرى » طا » ١م‏ » (تحقيق عبد 
الغفار سليمان وسيد كسروي) » دار الكتب العلمية » بيروت » ١15١م‏ . 

صححه ابن حجر وقال : اسناده صحيح . 

انظر : ابن حجر »› تلخيص الحبير » ج” » ص 557 . 

الزيلعي » تبيين الحقائق » ج۲ ›» ص١۹٠‏ . 

وانظر : الخرشي › حاشية الخرشي › ج٠‏ » ص٣٤‏ . 

وانظر : الماوردي » الحاوي » ج٤‏ » ص٥٤‏ . 

وانظر : البهوتي » كشاف القناع » ج7 » ص٦٠٠‏ . 

الماوردي » الحاوي » ج٤‏ » ص٥٠‏ . 
9) المصدر نفسه » ج٤‏ » ص٥٤‏ . 


)0 تقدم تخريجه . 





۷ 


ثانياً : إن حديث ابن عباس منسوخ لأن فتوى الراوي على خلاف ما روى بمنزلة الناسخ(" . 
أما قياسهم على الحج فأجابوا عن ذلك من عدة وجوه : 

أولها : أنه محمول على جواز النيابة في الحج حال الحياة عند العجز » وأما الصوم فلا يجوز 
فيه النيابة حال shall‏ عند العجز . 

ثانيها : أن الحج يجوز الاستئجار عليه بخلاف الصوم! . 

ثالثها : أن الحج يدخله المال فأشبه قضاء الدين وحينئذ لا يصح قياس الصوم على الح( . 
ثانياً : مناقشة أدلة القائلين بالاطعام . 

أجاب القائلون بالصوم عن استدلال القائلين بجواز الإطعام بالأحاديث من وجوه :- 

أولاً : إن حديث ابن غر في +لاطحام eased‏ تقال نيه الترمظي أنه لا يصح مرفوعاً بل 
الصحيح أنه موقوف على ابن عَمَرَ م وكذآ قال“ البيهقي وغيرة من الحقاظ أنه من كلام ابن عمرء 
وإنما رفعه محمد بن بد الرحمن بن أبئ ليلئ عن تاقع عن Boe oy)‏ عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 

فقد اتفق على تضعيف محمد ابن Gal‏ ليلى وأنه لا يحتج بروايته وان كان إماماً في aga‏ 
ثانياً : أما بالنسبة للأحاديث الأخرى فهي ضعيفة أيضا . وهذا ما قاله النووي : 'قال البيهقي : 
وقد رأيت بعض أصحابنا يضعف حديث ابن عباس ... » قال : ورأيت بعضهم » ضعف حديث 


عائشة" . 


)0 ابن عابدين » رد المحتار » ج" » ص519 . 

| النووي » المجموع » ج5 » ص۹٦۲‏ . 

الروياني » بحر المذهب » ج4 » ص١7‏ . 

أ) الخطيب الشربيني » مغني المحتاج » ج۲ »> ص٦۸٠‏ . 
المصدر نفسه » ج۲ » ص٥۱۸‏ . 

© النووي » المجموع » ج٦‏ › ص۲۷۰ - ۲۷١‏ . 

') المصدر نفسه » ج ٦‏ » ص٠۲۷‏ . 


۸ 

ثالا : أما بالنسية لما قالوه من تاويل الأحاديث أن المراد بها الأطعام بدل الضوم فتأريل باشل 
ترده الأحاديث الصحيحة التي استدللنا بها . 
فحديث عائشة وابن عباس في الاطعام مقابلة لأحاديث ثبت فيها الصوم عن الولي . 

وهذا ما رجحه النووي بقوله : 'الصواب › الجزم بجواز صوم الولي عن الميت سواء 
أكان صوم رمضان أو النذر أو غيره من الصوم الواجب للأحاديث الصحيحة السابقة » ولا 
معارض لها » ويتعين أن يكون هذا مذهب الشافعي » لأنه قال : "إذا صح الحديث فهو مذهبي 
واتركوا قولي المخالف" وقد صحت في المسألة أحاديث كما سبق . والشافعي إنما وقف على 
حديث ابن عباس من وعضو> كاد فسكوو سدع اوفك داك 2ج طرقه وعلى حديث بريدة 
وحديث عائشة عن Lan Bill‏ الله عليه وسلم لم. يخالف ذلك كما قال البيهقي فيما قدمنا عنه في 
آخر كلامه » فكل هذه |الأجاديث ضحيخة:صلريحة ؛ :فيتعين- العمل بها إلعدم المعارض لها(" . 
ويقول الإمام الرملي رحمه الله : 'فالقديم أظهر وعبر عنه في التصحيح بالمختار وفي الروضة 
بالصواب » وأنه الذي ينبغي الجزم به للأحاديث الصحيحة » وليس للجديد حجة من السنة » 
والحديث الوارد بالاطعام ضعيف" . 

ومن خلال عرض الأدلة لكلا الفريقين ومناقشتها فإن الرأي الذي يترجح لدي هو جواز 
الصوم عن الميت وذلك للأحاديث الصحيحة الواردة فيه » ولأنه ليس للقول الآخر حجة من 


السنة والحديث الوارد بالإطعام ضعيف . 


)0 النووي ٠‏ المجموع » ج 15 »> ص١۲۷‏ . 
0 المصدر نفسه » ج ٦‏ »> ص١7"‏ . 


( الرملي » نهاية المحتاج » ج” » ص۹۰٠‏ . 





١8 
: الثمرات الفقهية المترتبة على الخلاف في الأقوال‎ 
-: على قول جواز الصوم يتفرع لدينا ما يلي‎ 3 
أولا : الولي غير ملزم بالصوم عن الميت بل هو متبرع بذلك » وعليه فالولي مخير بين الصيام‎ 
. أو الإطعاء‎ 
. ليصوم عنه جاز كما في الح"‎ luted ثانياً : لو استأجر الولي‎ 
ا 2 جرار شمو اة قي ووا جى ا‎ 
: رابعا : لو استقل الأجنبي بذلك دون إذن أوامر من الولي أو إجارة منه ففي إجزائه » وجهان‎ 
. أظهرها : المنع‎ 
ALY خامساً : لا كفارة مع [لصوم عنه أو‎ 
على قول الإطعا سونكلظصؤينةا فإي اللتمقب لامج ا اهمضي إإثاني أطعم عنه لكل يوم‎ slay 
. مدأ من الطعام بلا خلاف عند الشافعية‎ 


. ‘ + 
وإن مات بعده فوجهان : أصحهما : يطعم عن كل يوم مدين . 


('؟ النووي » المجموع » ج 5 » ص۹٦۲‏ . 

('" الرافعي › العزيز » ج۳ » ص۲۳۷ . 

7 الخطيب الشربيني » مغني المحتاج » ج؟ » ص١۸٠‏ . 
وانظر : ابن البهاء » فتح الملك العزيز » ج” » ص۳۸٤‏ . 
الرافعي › العزيز » ج۳ › ص۲۳۷ . 

© ابن البهاء » فتح الملك العزيز » ج۳ ›» ص۳۸٤‏ . 

9) النووي » المجموع » Te‏ » ص١77‏ . 


١ 
المبحث الثالث‎ 


شرط التحلل من الإحرام بمرض ونحوه 


لا خلاف عند الشافعية أن المُحْرم إذا لم يشترط التحلل وكان مريضاً » فليس له أن 
يتحلل » بل يصبر حتى يبرأ » فإن كان محرماً بعمرة أتمها » وإن كان محرماً بحج وفاته تحلل 
جمد ة وهلي التطياء . 

ولكن وقع الخلاف فيما إذا شرط مع الإحرام الإحلال بالمرض أو غيره » كأن يقول في 
إحرامه : إن حبسني مريض_أوانقطعت بي_نفقة_أو_عاقني_عائق فهك يصح ذلك أم لا ؟ 
في المسألة قولان7" : 
القول القديم : صحة الشبرط وجوازه وانعقاده . 
وبه قطع العراقيون وجمهور الخراسانيين أنه الأصح في المذهب/ . 


وإلى هذا ذهب الحنابلة) ولا شيء عليه من هدي أو قضاء . 


)0 النووي › المجموع ›» ج۸ »> ص٤۱۸‏ . 

وانظر : الماوردي › الحاوي › ج٤‏ » ص۸٥"‏ . 

0 النووي › المجموع › ج۸ ›» ص٤۱۸‏ - ۱۸١‏ . 
وانظر : الماوردي » الحاوي › ج٤‏ > ص ۲٦۰-٥۹‏ . 
)"( النووي . المجموع » ج۸ » ص١۱۸‏ . 

)2( الحجاوي » الاقناع » ج١‏ »> ص١١٠‏ . 

وانظر : المرداوي » التنقيح المشبع » ص١١١‏ . 
وانظر : ابن النجار » منتهى الإرادات » ج۲ 6 ص١۱۸‏ . 


1۲۳۱ 

القول الجديد : عدم إفادة الشرط وانعقاده » والعمل به غير جائز . 
وبه قال الحنفية“ والمالكية إلا أنهم قالوا بجواز التحلل إذا أحصر الحاج بعدو أو أصابه 
مرض ونحوه فمنعه من المضي في حجه . 
أدلة الفريقين : 
أولاً : أدلة القائلين بجواز التحلل بالاشتراط . 
clo J gli‏ كلك من السقة والفياس و المعقول: + 
فمن السنة استدلوا فيما يلي :- 
الدليل الأول : ما رر ن "كاف دة ”وسسوم اوعمج اة اا سسادسداح وجي الله صلى الله عليه وسلم 
على ضباعة بنت الزبيز » فقال لها : ردت الحج › فقالت : والله ما أدني إلا وجعة › فقال لها: 
حجي واشترطي » وقوالت.: اللهم Cus (clase‏ حبستني '. 

وفي رواية : "أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت النبي صلى الله عليه وسلم » 
فقالت : يا رسول الله إني أريد أن أحج فأشترط » قال : نعم » قالت : فكيف أقول ؟ قال : قولي: 


لبيك اللهم لبيك » محلى من الأرض حيث تحبسني" . 


(' الزيلعي » تبيين الحقائق » ج7 » ص05 5 . 

وانظر : المرغيناني » الهداية » ج١‏ » ص۳٠۲‏ . 

الدسوقي › حاشية الدسوقي » ج؟ » ص٠٠٠‏ . 

وانظر : الزرقاني » شرح الزرقاني » ج۲ › ص۹۳٩٥‏ - ٥۹٤‏ . 

أخرجه البخاري في كتاب النكاح » باب الأكفاء في الدين » رقم الحديث (5085) » ص١151‏ . 

وأخرجه مسلم في كتاب الحج » باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر » رقم الحديث )۱١١۸( - )۱١١۷(‏ » 
ص٦٤٤‏ - EY‏ 


۲۲ 
الدليل الثاني : ما روته عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة : "هل تستثني إذا حججت › 
فقال: ماذا أقول ؟ قالت : قل اللهم الحج أردت وله عمدت » فإن يسرته فهو الحج وإن حبسني 
حالس فقوو حيو le‏ 
وأما من القياس فاستدلوا فيما يلي :- 
أولاً : لما جاز له أن يخرج من الصوم المنذور بشرط العذر بالاجماع جاز ذلك في الحج!) . 
ثانياً : لما جاز له أن يتحلل من الإحرام عند الاحصار من جهة العدو جاز في Vea yall‏ 
وأما من المعقول : 
فقالوا : إن للشرائط تأفداصضد ع اعواد اواو داك فال إتكفتى الله مريضي صمت 
شدهزا متتابعا أو متفر قان عل رة 
ثانياً : أدلة القائلين بعدم.إفادة الشرط . 
استدلوا على ذلك من الكتاب والسنة والقياس 
من الكتاب : 
أولاً : قوله تعالى 'وأتموا الحج والعمرة ha ge Ot‏ دليل انفرد به الشافعية . 
ويمكن توجيهه : بأن الله أمر بإتمام الحج والعمرة . 


(') أخرجه الشافعي في الأم » رقم (AYA)‏ 6 ج۲ »> ص۳۷٥‏ . 


وأخرجه البيهقي » في كتاب الحج » باب الاستثناء في الحج » رقم الحديث )٠١١7١(‏ » جه »> ص١٠٠‏ . 
انظر : البيهقي » أبو بكر أحمد بن الحسين » (ت545/8ه / 65١٠م)‏ . السنن الكبرى ء ط١‏ ء ١١مء‏ (تحقيق 
محمد عبد القادر) ٠»‏ دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ 555١م‏ . 

('" الروياني » بحر المذهب › ج٥‏ » ص١٠٠‏ . 
وانظر : الرملي » نهاية المحتاج » ج” » ص55” . 
© الغزالي » الوسيط » ج” » ص٥٠۷‏ . 

ابن قدامة » المغني » ج٥‏ » ص٤٠٠‏ . 

)© سورة البقرة » آية )٠۹١(‏ . 


۲۳ 
ثانيا : قوله تعالى : 'فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي( › وهذا دليل انفرد به الحنفية . 
وجه الدلالة في الآية : أن الإحصار وهو المنع كما يكون بالعدو يكون بالمرض » ثم إن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(" . أي أن الإحصار يشمل المرض وغيره . 
ثالثاً : قوله تعالى : 'فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج27 وهذا دليل الحنفية . 
وجه الدلالة في cya AN‏ حي 11 
الأول : إن الأمن كما يكون من العدو يكون من زوال المرض لأنه إذا زال مرضه أمن الموت 
أو زيادة المرض . 
الثاني : إن المحصر روسك سس سني تسو س دض كب ندر من المرض مراداً بها 
es‏ 
وأما من السنة فقد استّدلوا فيما يلئ.:- 
الدليل الأول : قوله صلى الله عليه وسلم : 'من كسر أو عرج فعليه الحج من قابل" . 


فذكر ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقالا صدق . 


() سورة البقرة » آية )١15(‏ . 

0 الزيلعي » تبيين الحقائق » ج7” » ص 5٠5‏ . 

وانظر : الكاساني » بدائع الصنائع » ج۲ » ص١5"‏ . 

سورة البقرة » آية )٠١١(‏ . 

)6( الكاساني ¢ بدائع الصنائع 2 ج 2 ص۲۹۱ 2 

)© اخرجه أبو داود في كتاب المناسك » باب الاحصار » رقم الحديث )۱۸١۷(‏ » ج٠‏ » ص۷٦٤‏ . 

وأخرجه ابن ماجة في كتاب المناسك » باب المحصر » رقم الحديث (۳۰۷۸) »> ص۸٤٤‏ . 

وأخرجه الترمذي في كتاب الحج » باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج » رقم الحديث )1٤١(‏ › 
ج۲ » ص۲۷۷ . 

انظر : الترمذي ٠‏ الجامع الصحيح » ج” » ص۲۷۷ . 





£ 
الدليل الثاني : ما رواه ابن عمر : "من حبس دون البيت بمرض ٠‏ فإنه لا يحل حتى يطوف 
بالبيت وبين الصفا والمروة" . 
الدليل الثالث : ما رواه سالم عن ابن عمر : "أنه كان ينكر الاشتراط في الحج » ويقول : أليس 
حسبكم سنة رسول اشر" . 
الدليل الرابع : ما رواه ابن عباس : "لا حصر إلا حصر العدو" . 
الف 1d tke gaa a ENG hal yy lat Gul‏ ی ples Gel cal‏ 
رجلي فكسرت » فأرسلت إلى ابن عمر وابن عباس » فسئلا » فقالا : العمرة ليس لها وقت 


كوقت الحج » يكون على إحرامه حتى يصل إلى البيت › قال : فبقيت على ذلك الماء ستة أشهر 


أو سبعة محرما حثى قصلت اح 22 


أخرجه مالك في الموطاً قي كتاب الح » باب مانجاء فيمن.أحصر بغير ”ت لو » رقم الحديث )۸١١(‏ » 


ضز 
وأخرجه البيهقي في كتاب الحج » باب من لم ير الإحلال بالاحصار بالمرض » رقم الحدیث )٠٠۰٠۰۹۲(‏ › جه» 
ص۹٥‏ . 


قال الألباني رحمه الله : حديث صحيح موقوف » واسناده صحيح على شرط الشيخين . 

انظر : الألباني ٠‏ ارواء الغليل » ج٤‏ > ص١٤"‏ . 

اخرجه البخاري في كتاب الحج » باب الاحصار في الحج › رقم الحدیث (۱۸۱۰) »> ص۲۹۱ . 

أخرجه الشافعي في الام » برقم (1۳۱) » ج۲ › ص۹٤٥‏ . 

وأخرجه البيهقي في كتاب الحج » باب من رأى الاحلال بالاحصار بالمرض » رقم الحديث )٠١٠٠١(‏ » جه » 
EE‏ 

قال ابن حجر : اسناده صحيح . 

انظر : ابن حجر » تلخيص الحبير » Ye‏ »> ص٠٠‏ . 

(؛) أبو قلابة : عبد الملك بن محمد بن عبد الله » روى عن وهب بن جرير وسعيد بن عامر وغيرهم > صدوق 
يخطئ تغير حفظه لما سكن بغداد » مات سنة (١۲۷ه)‏ وهو ابن ست وثمانين سنة . 

انظر : ابن حجر ٠‏ تقريب التهذيب » ج١‏ » ص77 . 

وانظر : ابن أبي حاتم » الجرح والتعديل » جه » ص1٤‏ . 

أخرجه مالك في كتاب الحج » باب فيمن أحصر بغير عدو » رقم الحديث )۸١١(‏ > ص٠۲۳‏ . 

وأخرجه البيهقي » في كتاب الحج » باب من لم ير الاحلال بالاحصار بالمرض » رقم الحديث )٠٠٠۹٤(‏ › 


ج06 ص۹٣۲‏ 





\¥o 


يمكن توجيه الأدلة السابقة : بأنها جاءت صريحة بعدم إفادة التحلل بالشرط وإنكاره » واقتصرت 
على التحلل بالإحصار بالعدو دون غيره . 

وأما من القياس : 

فقالوا : إنها عبادة لا يجوز التحلل منها بغير عذر فلا يجوز التحلل منها sd walls Le pally‏ 
سبب الخلاف : 

يتضح أن سبب الخلاف مبني على ورود الخبر بخصوص المرض” . 

مناقشة الأدلة : 

أولاً : مناقشة أدلة القائلين بجواز التحلل بالشرط . 

أجاب القائلون بعدم إفادة-الشوطسعن+استدلاك-هؤلاء بحديث-ضباحة-سق أوجه :- 

الأول : أن المراد بالحؤّس هو الموت وليس المّرض(" . 

الثاني : أن هذا الحديغ خاص بضباعة() . 

الثالث : أن المر ت ا ا لاا مسان لوسك nnn‏ تىلى مثل OL yal) lan‏ 
وقد رد القائلون بالجواز عن تأويلهم الحبس بالموت » أنه تأويل باطل ظاهر الفساد » وعجب من 
إمام الحرمين كيف قال هذا » وكيف حكمه على أمرها باشتراط كون الموت قاطع للإحرامء . 
بمعنى آخر : إنه من العجب أن يشترط الإنسان على نفسه أن يكون الموت قاطعاً للإحرام » مع 


أن Ca yy Led Calas alld‏ نه السدة + Col‏ من يفوت رما فة عتا مله بر العامة 


)0 الرافعي » العزيز » ج٠‏ » ص٦۲٥‏ . 

. ص575‎ Nec Audi peal) 

7 الخطيب الشربيني » مغني المحتاج » ج۲ ›» ص۲۳۸٠‏ . 
المصدر نفسه » ج۲ » ص۳۳۸ . 

وانظر : الرملي » نهاية المحتاج » Ye‏ » ص٤٦٠‏ . 
الروياني » بحر المذهب » جه » ص١٠٠‏ . 

9 النووي » المجموع » ج۸ » ص٤۸٠‏ . 


۳٣ 

ثانياً : مناقشة أدلة القائلين بعدم إفادة الشرط . 
أجاب القائلون بجواز التحلل بالشرط عن استدلال هؤلاء بما يلي . 
أولاً : أما استدلالهم بقول ابن عمر : أنه كان ينكر الاشتراط . 
فقد قال فيه البيهقي : أن ابن عمر لو بلغه حديث ضباعة في الاشتراط لم ينكره » كما لم ينكره 
J Males Rasa Sisal {Bical ge sgl‏ 
ثانياً : أما قول ابن عباس : "لا حصر إلا حصر العدو" فهو محمول على من لم يشترط!" . 
ثالثاً : أما قول ابن عمر : "من حبس دون البيت ..." فهو محمول كذلك على من لم يشترط » ثم 
إن السنة مقدمة عليه ml‏ 
leit fe old Le cf: bed‏ عا بورق call‏ معا كين يعدن + ذا بيبطل لضو 9M‏ 
فإنه إذا شرط الخروج أمفه بعذر جاز: بالاجماع(... 

ومن خلال عرض الأدلة لكلا الفريقين ومناقشتها فإن الرأي الذي يترجح لدي هو جواز 
التحلل بالشرط وذلك للأحاديث الصحيحة » ولأن فيه تيسيراً على المسلمين » ومعلومٌ أن الدين 


مبني على التسهيل والتيسير . 


)0 النووي » المجموع » ج۸ »> ص٤۱۸‏ . 
0 المصدر نفسه ‘ Az‏ > ص٤۱۸‏ . 
0 المصدر نفسه 2 ج > ص٤۱۸‏ . 


)5( الروياني » بحر المذهب 2 چ9 » ص هه 7 é‏ 





7 
الثمرات الفقهية المترتبة على الخلاف في القولين : 
أولا : من قال بصحة الشرط للتحلل فإن كان شرط التحلل بالهدي لزمه » وإن شرطه بلا هدي 
لم يلزمه » وأن أطلق ففيه وجهان : أصحهما : أنه لا يلزم(" . 
ثانياً : لو قال : إن مرضت فأنا حلال فمرض صار حلالاً بالمرض من غير نية(" . 
وإن قال : إن حبسني مرض تحللت فإنه لا يصير حلالاً إلا أن ينوي ذلك () . 
ثالثاً : لو شرط أن يقلب حجه عمرة عند المرض جاز() . 
رابعا : الشرط المعلق على غير تحلل ٠‏ كأن يقول : أحرمت بحج على أني إذا شئت خرجت 


منه لم يثبت هذا الشرمك>اهدلاك>ص انعا ف ةادا و و حي . 


)0 النووي »› المجموع » ج۸ » ص٤۸٠‏ . 
وانظر : الرافعي » العزيز » ج٠‏ » ص۲۷٥‏ . 
الرملي » نهاية المحتاج » ج۳ » ص٤٠٠‏ . 
الماوردي » الحاوي » ج٤‏ » ص٠٠٠‏ . 
الأنصاري » أسنى المطالب » ج۳ » ص٠٠٠‏ . 

© الشرط المعلق : هو ما صدر معلقاً وجوده على أمر آخر بأحد أدوات الشرط . 
انظر : الزحيلي » الفقه الإسلامي وأدلته » Ee‏ 6 ص۸٤۲‏ . 


)00 الروياني »> بحر المذهب 2 چ9 ¢ FOV ya‏ . 


۸ 
الفصل الرابع 


وفيه خمسة مباحث : 


المبحث الأول : تقليم أظافر الميت 

المبحث الثاني : أكل جلد الميتة المدبوغ 

المبحث الثالث : إمتناع أحد الشريكين من. عمارة الجدار 
المبحث الرابع : بُضمَان الصّداق في يذ الزوج 


المبحث الخامس : وطء المحرم بملك اليمين 


١6 


المبحث الأول 


تقليم أظافر الميت 


لا خلاف عند الشافعية أن المُحرم إذا مات لا يقلم ظفره ولا شعره ولا يقرب طيبا( . 

ولكن وقع الخلاف في غير المُحرم إذا مات › هل يقلم ظفره أو لا ؟ على قولين!" . 

القول القديم : كراهة تقليم أظافر الميت . 

وهو أحد الأقوال في Marsal)‏ 5 

يقول الرملي رحمه اشن 'ورجحه المصنف ‏ النووي og bY gs als‏ كراهته والله أعله"9) . 
يقول الأمام الشافعي ررحمه الله : 'ويتبع ما بين أظفاره بعود ليّن » يخلل ما تحت إظفار الميت 
من وسخ" . 

وبه قال الحنفية والمالكية" والحنابلة") في رواية مرجوحة وقالوا : وإن قلمت ندب ضمها 


مع الكفن وتدفن معه . إلا أن الحنفية أجازوا أخذ الظفر إذا كان منكسراً . 


(') النووي » روضة الطالبين » ج١‏ » ص١۲٦‏ . 

9" الأنصاري » الغرر البهية » ج” » ص777 . 
الرملي › نهاية المحتاج » ج7 »2 555 . 

9) المصدر نفسه » ج۲ » ص٤٥٤‏ . 

0 الشافعي » الام » ج۲ » ص۷١٠‏ . 

00 ابن عابدين » رد المحتار » ج" » ص5 ١٠١5٠ -١٠١‏ 
("" الخرشي » حاشية الخرشي » ج۲ » ص١٦٠‏ . 
ابن قدامة » المغني » ج۳ » ص۸۳٤‏ . 


شيخي زادة » مجمع الأنهر > جا > ص٦٦۲‏ . 


an 
. القول الجديد : استحباب تقليم أظافر الميت‎ 
. وبه قطع الشيرازي في "التنبيه" » والجرجاني'" في "التحرير" وهوما صححه المحاملي""‎ 
Maa aly وقطع به في "المقنع' . وبه قال سعيد بن المسيب وابن جبير والحسن البصري وابن‎ 
. وبه قال الحنابلة)‎ 
: أدلة الفريقين‎ 
- أولا : أدلة القائلين بكراهة تقليم أظافر الميت - الجمهور‎ 
عت كم الان وال‎ 
-: فمن القياس استدلوا فيما يلي‎ 
. أولاً : لما كان الختان إو اجب فج حال االخياة لأ يفعكنعه المت » كا هذا أولى‎ 
بعظم نجس كان مأمورآ بقلعة في“ الخيّاة » ولك لا يؤمر بقلعه بعد‎ flee ثانياً : لو وصل‎ 
الموت » فكان هذا أولالا‎ 
ثالثاً : إنه جزء فلا يقطع بعد الموت كمن وجب قطع يده المستحقة في قطع السرقة في الحياة ء‎ 


أما بعد الموت فلا قطع عليه » فكان هذا أولى7" . 


)0 الجرجاني : هو أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد (ت5:/87ه) ء كان قاضي البصرة وشيخ الشافعية بها 
تفقه على أبي اسحاق. + وقد :صنت "التدرين" وا'المعاياة؟ و "البلعة" : 

انظر : الحسيني » طبقات الشافعية » ص۱۷۸ - ٠۷۹‏ . 

) المحاملي :هو أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد الضبي (ت5١51ه)‏ . صنف 'تحرير الأدلة" و "المقنع" : 
انظر : الحسيني » طبقات الشافعية » ص۱۳۲ - ٠١۳‏ . 

© النووي » المجموع » ج5 » ص ٠١7-31١١‏ . 

الحجاوي » الاقناع »> ج١‏ » ص۲۷۷ . 

وانظر : المرداوي ٠‏ التنقيح المشبع » ص١۷‏ . 

وانظر : ابن النجار » منتهى الإرادات » ج١‏ 6 VA a‏ 

© الماوردي » الحاوي » ج٠‏ » ص١٠‏ . 
)© المصدر نفسه » ج٠‏ » ص۲٠‏ . 

وانظر : الروياني › بحر المذهب › ج۳ . ص۹۷٠۲‏ . 
الأنصاري » أسنى المطالب » ج۲ ›» ص٠۲۷‏ . 





وأما من المعقول فاستدلوا فيما يلي :- 

أولاً : إن أجزاء الميت محترمة فلا تنتهك وإن اعتاد ذلك في حياته!" . 
ثانياً : إنه قطع جزء من يديه » فيكره( . 

ثالثا : حكم الموت شامل لأجزائه » فلا يفصل منه شيء() . 

رابعاً : ثم إن الميت يصير إلى البلى بسرعة » فلا فائدة في تقليم أظافره©) . 
خامساً : إن تقليم الأظافر يفعل للزينة » والميت ليس محلا للزينة! . 
ادا ale aie‏ لا يلير ليون الفا pat NAS‏ 
ثانياً : أدلة القائلين باستحباب تقليم أظافر الميت . 

ا اا د ا يت 


من السنة استدلوا بقوإله صلى الله عليه وسلمَ : "اصنعوا بموتاكم ما أُصنعون بعر ائسك"" . 


الأنصاري » أسنى المطالب » ج” » ص٠۲۷‏ . 
الروياني » بحر المذهب » ج۳ » ص۲۹۷ . 
وانظر : الدسوقي » حاشية الدسوقي » ج١‏ » ص٠۷٦‏ . 
© الغزالي » الوسيط » ج7 » ص۹٦۳‏ . 
الرافعي » العزيز » ج۲ ›» ص۸١٠‏ . 
)© الكاساني » بدائع الصنائع » ج؟ » ص٦۲‏ . 
)© ابن قدامة » المغني » ج۳ » ص4۳٤‏ . 
0© :أخرجة ابن أبي :هيية في كتاب للجنائز + ياب في الموتجومة تعشّل Ne oY al‏ ص 4ه , 
انظر : ابن أبي شيبة » عبد الله بن محمد » (ت ١ه‏ / ۹٤۸م)‏ . مصنف بن أبي شيبة » 5١م»‏ (تحقيق عبد 
الخالق الأفغاني) › إدارة القرآن والعلوم الإسلامية » كراتشي » ١۱۹۸م‏ . 
احظة : بحثت في سنده فوجدت فيه علقمة بن مرشد وعبد الله بن بريدة . 
يقول ابن أبي حاتم الرازي : علقمة بن مرشد ثقة ثبت الحديث . 
انظر : ابن أبي حاتم الرازي » أبو محمد عبد الرحمن › (ت۳۲۷ه/ ۸۳۸م) . الجرح والتعديل » طا › cals‏ 
(تحقيق مصطفى عبد القادر) » دار الكتب العلمية » بيروت › ۰۲٠۲م‏ ›» ج٦‏ » ص٥٣٥‏ . 
أما عبد الله بن بريدة فهو ثقة كما يقول عنه يحيى بن معين . 
انظر : المصدر نفسه » جه » ص١١‏ . 





وأما من القياس فاستدلوا فيما يلي :- 
أولاً : إن ذلك تنظيف يسن في الحياة » فيسن بعد الموت قياساً على حال الحياء( . 
ثانياً : إنه فعل مسنون في الحياة » لا مضرة فيه فأشبه الغسل وأشبه إزالة الأوساع" . 


وأما من المعقول فقالوا : إن تركه يقبح منظره » فشرع إزالته/" . 


مناقشة الأدلة : 
أولاً : مناقشة أدلة القائلين بالاستحباب . 

أجاب القائلون بالكراهة عن استدلال القائلين بالاستحباب : بأنه لم يثبت في ذلك شيء 
من السنة فهو محدث ‏ بل ثبت الأمر بالإسراع المنافي لذلك:وقد صخ النهي عن محدثات 
lsat‏ 

ثم إن في ذلك إتصترفا في بدن المي تلم يصرح الشارع فيه يأر فكان تركه مقدماً على 
فعله0© . 

وهذا القول - الكراهة - هو الذي رجحه الأمام النووي بقوله : 'قال الشافعي : وتركه 
أعجب إل . هذا نصه وهو صريح في ترجيح تركه » ولم يصرح الشافعي في شيء من كتبه 


باستحبابه جزما » إنما حكى اختلاف شيوخه في استحبابه وتركه واختار هو تركه » فمذهبه 


('؟ التنوخي » المنجي بن عثمان » (ت5535ه / 15١١م)‏ . الممتمع في شرح المقنع » ط١‏ » ١م‏ » (تحقيق 
عبد الملك بن عبد الله) » دار خضر › بیروت › ۱۹۹۷م › ج۲ »> ص٣۲‏ . 

ابن مفلح » المبدع » ج7 » ص٤٠۲‏ . 

وانظر : البهوتي » كشاف القناع » Ve‏ » ص ١49‏ . 

ابن مفلح » المبدع » ج7 » ص4؟7 . 

الرملي » نهاية المحتاج » ج۲ » ص٤٥٠‏ . 

)0 الشعراني أبو المواهب عبد الوهاب بن احمد » (ت۹۳۷ه / ١٠١٠م)‏ . الميزان الكبرى الشعرانية » طا 
”م ء (تحقيق عبد الوارث محمد) » دار الكتب العلمية › بیروت › ۱۹۹۸م » جا » ص١١۲‏ . 


yey 
تركه » وما سواه ليس مذهباً له » فيتعين ترجيح تركه » ويؤيد ذلك أيضا أن الشافعي قال في‎ 
. "المختصر" و "الأم' : يتبع الغاسل ما تحت أظافر الميت بعود حتى يخرج الوسخ"'‎ 
ومن خلال عرض الأدلة لكلا الفريقين فإن الرأي الذي يترجح لدي هو رأي الجمهور‎ 
وهو كراهة تقليم أظافر الميت وهو ما رجحه الإمام النووي » ولأن أدلة القائلين بالاستحباب لم‎ 


تخل من النقد » كما انني لم أجد فيما بحثت أي اعتراض على أدلة القائلين بالكراهة . 


)0 النووي » المجموع » ج5 » ص١١٠‏ . 





Yee 
المبحث الثاني‎ 


أكل جلد الميتة المدبو غ(“ 


لقد جزم المذهب الشافعي بتحريم أكل جلد الميتة المدبوغ مما لا يؤكل وبه قطع جماعات 
منهم القاضي أبو الطيب والمحاملي والبغوي . 
وهناك وجه ضعيف لا يفرق بالتحريم بين المأكول وغيره حكاه الفوراني عن شيخه القفال7" . 
ولكن وقع الخلاف في جلد الميتة المدبوغ إذا كان مما يؤكل ٠‏ هل يحل أكله أم لا ؟ 
في المسألة قولان”" : 
القول القديم : لا يحل |أكله . وبه قال في الجديدا . 
وهو الأصح عند الجمهور . 
وهو ما رجحه النووي بقوله : 'وهذان القولان في حل أكله مشهوران » أصحهما عند الجمهور 
'القديم" وهو التحريم للحديث › وهذه المسألة مما يفتى فيه على القديه"9 . 


وبه قال الحنفية2 في الصحيح والمالكية"2 والحنابلة . 


الدباغة : معالجة الجلد بمادة ليلين ويزول ما به من رطوبة ونتن . 
انظر : مصطفى وآخرون » المعجم الوسيط » ج١‏ » ص۹٦۲‏ . 

() النووي » المجموع » ج١‏ » ص١١٠‏ . 

المصدر نفسه » ج١‏ » ص١١٠‏ . 

الشافعي » الأم » ج١‏ » ص٦٤‏ . 

VV Ga Ve » النووي » المجموع‎ © 

)*( ابن عابدين » رد المحتار » ج١‏ » ص 755 . 

("" الخرشي » حاشية الخرشي » ج١‏ » ص١٠٠‏ . 

الحجاوي » الاقناع » ج١‏ » ص۳٠‏ . 

وانظر : ابن قدامة » المغني » ج١‏ » ص٥٠‏ . 


ه5١‏ 
القول الجديد : يحل أكله . 
وهو ما صححه القفال والفوراني والروياني والجرجاني وقطع به وهو ما صححه الرافعي كما 
نقله شيخ الإسلاء( . 
سبب الخلاف') : 
يتضح لنا أن سبب الخلاف في أكل جلد الميتة المدبوغ إنما هو مبني على جواز بيعه ورهنه . 
فكأنما الإمام الشافعي رحمه الله سار على خط واحد في بيعه وأكله فإن قال بجواز بيعه جاز 
أكله » وإن قال : لا يجوز بيعه لم يجز أكله . 
أدلة الفريقين : 
أولاً : أدلة القائلين بحلرمة أكل جلد الميتة المدبوغ . 
استدلوا على ذلك من الأكقاب والستتي ني المعقول, . 
فمن الكتاب : قوله تعالى : "حرمت عليكم الميتة7) . وهذا دليل الحنفية والحنابلة . 


وجه الدلالة : أن الميتة تشمل الجلد » فهو جزء منها") . 


)0 الأنصاري » الغرر البهية » ج١‏ » ص۷٠‏ . 
© الماوردي » الحاوي » ج١‏ »> ص55 . 
( سورة المائدة » آية (*) . 

ابن نجيم » البحر الرائق » ج١‏ » ص١۸٠‏ . 


وانظر : ابن قدامة » المغني » ج١‏ › ص15 . 





ومن السنة استدلوا : 
بما رواه ابن عباس أنه قال : 'مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة كان أعطاها 
مولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم » فقال : أفلا انتفعتم بجلدها ؟ فقالوا : يا رسول 
الله : إنها ميتة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إنما حرم أكلها!" . 
يمكن توجيه الدليل : أنه جاء صريحاً في تحريم أكل الميتة » والجلد جزءٌ منها فلا يحل . 
وأما من المعقول فاستدلوا فيما يلي :- 
الأول : إن باطن الجلد لا يطهر بالدباغ ولأن الدباغ لو أفاد الإباحة لم تصح فيما يؤكل لحمه 
كالمذكاةل" . بمعنى أندفك دالج« نتذكوة جدود كج طاطت اعد ندجي أولى بالدباغ . 
الثاني : أنه لا يلزم من طهارة الجلد المدبوغ إباحه أكله!" . 
الثالث : أن الجلد جز هن الميتة كبنائز أجزائها-المخرم أكلها!:». 
ثانياً : أدلة القائلين بحل أكل جلد الميتة المدبوغ . 
افر ا على ذلك هن النحة والقيادن والمعفول: 


من السنة : استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم : 'دباغ الاديم ذكاته" . 


أخرجه البخاري » في كتاب الزكاة » باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم » رقم 
الحدیث )۱٤۹۲(‏ » ص۲٣٤‏ . 

و أخرجه في كتاب الذبائح والصيد » باب جلود الميتة » رقم الحديث )55:7١(‏ » ص٤۹۸‏ . 

9 الماوردي » الحاوي » Ve‏ ›» ص٦٦‏ . 

© ابن قدامة » المغني » ج١‏ » ص٥٠‏ . 

9) المصدر نفسه » ج١‏ » ص٥٠‏ . 

) أخرجه الدارقطني » في كتاب الطهارة » باب الدباغ » رقم الحديث )٠١5(‏ » ج١‏ » ص۳١٠‏ . 

قال ابن حجر : اسناده صحيح » وقال أحمد : الجون بن قتادة لا أعرفه » وقد عرفه غيره . 

فقد عرفه علي بن المديني وروى عنه الحسن وقتادة » وصحح ابن سعد وابن حزم وغير واحد أن له صحبة . 
انظر : ابن حجر » تلخيص الحبير » ج١‏ › ص٤٠٠‏ . 


وأما من القياس فاستدلوا بما يلي : 
ولا : لما جاز بيعه وهو ميت جاز أكله كذلك(" . 
ثانياً : أنه جلد طاهر من حيوان مأكول فاشبه جلد المذكى( . 
وأما من المعقول فقالوا : إنه طاهر غير مضر ولا مستقذر”" . 
مناقشة الأدلة : 
أولاً : مناقشة أدلة القائلين بالتحريم . 
أجاب القائلون بالحل عن استدلال القائلين بالتحريم بحديث ابن عباس : بأن المراد تحريم أكل 
اللحم وليس الجلد فإنه (اوسجسياةا- 

ومن خلال عرض الأدلة لكلا الفريقين فإن الرأي.الذي يترجح لدي هو رأي الجمهور وهو 
تحريم أكل جلد الميتة العدبوغ + وذلك لقوة أدلتهم.. حيث إن قوله صلل الله عليه وسلم : "إنما 
حرم أكلها"' صريحٌ في تحريمها . ثم إنه ليس هناك حاجة ماسة تدعو لأكله » إذ في الضرورة 
يؤكل من لحمه لا من جلده » ثم أن قوله : صلى الله عليه وسلم "دباغ الأديم ذكاته" إنما هو في 


طهارته بعد دباغه وليس في حل أكله أو حرمته . 


)0 الماوردي 2 الحاوي 2 جا > ص1 1 . 


)*( النووي » المجموع » ج١‏ .» ص١١٠‏ . 
الغزالي » الوسيط › ج١‏ » ص٤۳٠‏ . 
)4( النووي » المجموع » ج١‏ ›» ص١١٠‏ . 





Yea 
المبحث الثالث‎ 


امتناع أحد الشريكين من عمارة الجدار 


الجدار المشترك لا يخلو حاله من احد ثلاثة أمور - الانتفاع به أو قسمته أو عمارته . 
أما في الانتفاع فلا يجوز إلا بعد التراضي كسائر الأملاك المشتركة . 
وأما قسمته فجائزة بالتراضي ٠‏ ولا يجوز لأحد منهما أن يتصرف بما يضر الآخر لأن الأملاك 
متلاصق(" . 
فلو هدم أحد الشريكين الجدار من غير إذن شريكه فإن_الهادم يجير_على إعادته!" . 
poet 1‏ الجدار ننه Gls tan aig ja Set of‏ مغلاء كدعا أحذ' التكتريكين 
صاحبه إلى البناء ny gd aiiel s Ube‏ الممتنع منهما اعلى_البناءأوالعمارة أم OO‏ 
في المسألة قولان . 
القول القديم : يجبر الممتنع على العمارة . 
وهو أحد الأقوال في الجديد 29 . 


وقد أفتى بهذا القول الشاشي وابن الصباغ وابن الصلاح والغزالي وجماعة من الشافعية” . 


الغزالي » الوسيط › ج4 » ص/اه . 
('" الرافعي » العزيز » ج٥‏ » ص ٠١5‏ . 
الماوردي » الحاوي » ج٦‏ » ص٠٠٠‏ . 
وانظر : النووي » روضة الطالبين » ج” » ص٠٥٠‏ . 

9) المصدر نفسه » ج۳ » ص٠٥٤‏ . 

7 الرملي » نهاية المحتاج » ج٤‏ » ص١١٤‏ . 

. 1۸ - ٦۷ص‎ » النووي › المجموع › ج”‎ O) 

وانظر : الخطيب الشربيني » مغني المحتاج » ج۳ » ص١١٠‏ . 


١6 
. وبه قال المالكية في الراجح والحنابلة!") في الراجح‎ 
. يقول الخرشي رحمه الله : '"وقضى على شريك فيما لا ينقسم أن يعمر أو يبيع‎ 
. ولا يقال : إن هذا بهدمه صار مما ينقسم7"‎ 
ويقول ابن النجار رحمه الله : اوإن طلب شريك في حائط أو سقف انهدم شريكه ببناء معه‎ 


(sal 


القول الجديد : لا يجبر الممتنع على العمارة . 
وهو الأظهر عند جمهور الأصحاب من الشافعية . وقد صححه المحاملي والجرجاني" . 
والماوردي( وهو ها كك Met‏ : 


وبه قال الحنفية! ASM s‏ في. المرجوح والحنابلة/) في رواية مرأإجوحة . 


الخرشي » حاشية الخرشي » ج٦‏ » ص۳۷٠‏ . 
وانظر : الحطاب الرعيني »› مواهب الجليل »> ج۷ »> ص١١١‏ . 
© الحجاوي » الاقناع » ج۲ » ص٦٠٠‏ . 

وانظر : ابن النجار » منتهى الإرادات » ج۲ »ص٦٦٤‏ . 
© الخرشي » حاشية الخرشي » ج٦‏ » ص٣۷٠‏ . 

ابن النجار » منتهى الإرادات » ج7 » ص٦٦٤‏ . 

)© النووي » روضة الطالبين » ج” , 55٠‏ . 
الماوردي » الحاوي » Ve‏ ص١١٠‏ . 

الرملي » نهاية المحتاج » ج٤‏ » ص١١٤‏ . 
الكاساني » بدائع الصنائع » ج٩‏ » ص95" . 
الحطاب الرعيني » مواهب الجليل » ج۷ » ص١٠١‏ . 
(: ابن قدامة » المغني » جا » ص٦٤‏ . 





ثه١‏ 
أدلة الفريقين : 
أولاً : أدلة القائلين بالاجبار - الجمهور - . 
glial‏ | على :كلك هق الشنة و القيائن و المعقول :+ 
فمن السنة استدلوا فيما يلي :- 
الدليل الأول : قوله صلى الله عليه وسلم : "لا ضرر ولا ضرار(" . 
وجه الدلالة في الحديث : أنه لما نفى لحوق الإضرار دل ذلك على وجوب الإجبارا . 
الدليل الثاني : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى للزبير بن العوام على بعض الأنصار » 
حتى قال الأنصاري : إن كان ابن عمتك » فتعمّر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأنزل 
الله : 'فلا وربك لا يؤطّنون حت يحكمواك فيما شجر“بينهه7:. (' . 
الدليل الثالث : أن الضللحاك بن خليفة' ' أنبع ماء بالعزيضن وأرَاد أن يأجريه إلى أرضه فلم يصل 
إليه إلا بعد إمراره علق a)‏ محمد بن-مسلمة! ١‏ .. قامتنع محمد_منإذلك وتخاصما إلى عمر 


رضي الله عنه » فقال عمر لمحمد بن مسلمة : ليمرن به أو أمره على بطنك” . 


('! أخرجه مالك في كتاب الأقضية » باب القضاء في المرفق » رقم الحديث )١55١(‏ » ص٩۸٤‏ . 
وأخرجه الدارقطني في كتاب الأقضية باب المرأة تقتل إذا ارتدت » رقم الحديث ):55١(‏ » ج٣‏ » ص١١٤‏ . 
حديث صحيح كما يقول الألباني . 

انظر : الألباني ٠‏ إرواء الغليل » Ye‏ » ص5:08 . 

| الماوردي » الحاوي » ج5 » ص٠٠٠‏ . 
(؟ سورة النساء » آية )٠١(‏ . 

9) أخرجه البخاري في كتاب المساقاة » باب شرب الأعلى قبل الأسفل » رقم الحديث )7751١(‏ » ص 76” . 
7 الضحاك بن خليفة بن ثعلبة الأنصاري شهد أحداً » توفي آخر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
انظر : ابن الأثير » أسد الغابة » ج7 » ص1٦٤‏ . 

© محمد بن مسلمة : أبو عبد الرحمن بن مسلمة بن خالد بن عدي الأنصاري الأوسي › حليف بني عبد الأشهل» 
شهد بدراً واحداً والمشاهد كلها إلا تبوك حيث استخلفه الرسول على المدينة واستعمله عمر على صدقات جهينةء 
مات بالمدينة . 

انظر : ابن الأثير » أسد الغابة » ج4 » ص۸۳ - ۸٤‏ . 

أخرجه مالك في كتاب الأقضية » باب القضاء في المرفق » رقم الحديث )١575(‏ » ص550 . 





yo) 

وجه الدلالة في الأحاديث : لما جاءت بدفع الضرر عن الجار ؛ دل على أن الضرر يزال 
بالإجبار!" . 
وأما من القياس فاستدلوا فيما يلي :- 
أولاً : لما أجبر الممتنع على العمارة في تركة الوقف فكذلك هنا" . 
ثانياً : بالقياس على الأرض المشتركة » فلما أجبر الممتنع على إجارتها فكذلك هنا لإندفاع 
الور ا 
ثالثاً : بالقياس على الشفعة7 » فإنها لما استحقت لزوال الضرر بها وجبت القسمة إذا دعي إليها 
أحد الشريكين لينتفي الإك دكاتت ٠اا‏ افج من تضاعف الضرر 
ا 1 
رابعا : بالقياس على القممة إذا طلبها. أحد الشريكين :وعلىئ-النقضن.إذا|إخيف سقوطه" . 
خامساً : بالقياس على البهيمة والعبد المشترك . 

فإنه لما لزم صاحبه الانفاق عليهما عند الانفراد بملكه أجبر على الانفاق عليه إذا شارك 
غيره وكذلك هنا" . 


)0 الماوردي ؛ الحاوي » Ve‏ »> ص 5٠١‏ : 


7( الوقف : حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه . 

انظر : الخطيب الشربيني » مغني المحتاج » ج٠‏ » ص۲٦٤‏ . 

الغمراوي »› محمد الزهري › السراج الوهاج »> ط١‏ »م١‏ » دار الكتب العلمية » بيروت » 995١م‏ » 
ص۲۳۳ . 

الرملي » نهاية المحتاج » ج٤‏ > ص۳١٤‏ . 

© الشفعة : حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض . 

انظر : الخطيب الشربيني » مغني المحتاج » ج۳ » ص۲۸٠‏ . 

© الماوردي » الحاوي » ج٦‏ » ص١0‏ 5 . 
ابن قدامة » المغني » جا »ء ص55 . 
9 النووي » المجموع » ج” » ص51 . 





اه ١‏ 
وأما من المعقول فاستدلوا فيما يلي :- 
أولاً : إنه إذا لم يجبر الممتنع أضررنا بشريكه(" . 
ثانياً : إنه انفاق على ملك مشترك لإزالة الضرر » فاجبر الممتنع منهما كالانفاق على الحيوان 
ا 
ثالثاً : إن في الإجبار دفعاً الضرر وصيانة للأملاك المشتركة عن التعطيل!) . 
زابعا + إن "المسيتحة تتطلب :كلك . 
ثانياً : أدلة القائلين بعدم الاجبار . 
استدلوا على ذلك من |msdخ se‏ 
من السنة : 
قوله صلى الله عليه وإأدسلم : "لا يحل.مال امرئ.مشلم إلا بطيك.نفيقهال”) . وهذا دليل الشافعية. 
وأما من القياس فاستدلوا : 
أولا : بالقياس على زراعة الأرض المشتركة » فإنه لما لم يجبر على زراعتها لم يجبر على 


عمارة الجدار المشترك . 


('! النووي » المجموع »ج٠‏ › ص59 . 

وانظر : ابن قدامة » المغني » ج۷ » ص55 . 

() النووي » المجموع » ج” » ص51 . 

() النووي » روضة الطالبين » ج٠‏ » ص٠٥٠‏ . 

9) الغزالي » الوسيط » ج٤‏ » ص۸٥‏ . 

') أخرجه الدارقطني » في كتاب البيوع » كتاب البيوع » رقم الحديث )١845(‏ » ج۲ ›» ص”50 . 
وأخرجه البيهقي في كتاب الغصب » باب من غصب لوحاً فأدخله في سفينته » رقم الحديث )١١545(‏ ج5 » 
Ve‏ 

قال ابن حجر : في اسناده العزرمي وهو ضعيف . 

انظر : ابن حجر »› تلخيص الحبير » ج” »> ص١١١‏ . 

الكوهجي » زاد المحتاج » ج۲ ›» ص۳٠۲‏ . 





yoy 

ثانياً : إنه كالعلو والسفل » فلو كان السفل لشخص والعلو لآخر » فانهدم لم يجبر صاحب السفل 
على بناء السفل7" . 
وأما من المعقول فاستدلوا فيما يلي :- 
أولاً : لما لم يجبر الممتنع على عمارة ملكه أو ملك غيره في حال الانفراد » فوجب أن لا يجبر 
على عمارته في حال الاشتراك بل له حق التصرف في ملكه كيفما شاء . فهو ملك لا حرمة له 
في نفسه فلا يجبر مالكه على الإنفاق عليه 7 . 
ثانياً : إن الممتنع يتضرر بتكليفه العمارة » والضرر لا يزال بالضرر”" . 
مناقشة الأدلة : 
أولا: مناقشة أدلة القائلين بالإجبار . 

أجاب القائلون أبعدم الاجبال.اعن استذلال-القائلين بالإجبان.بقوله صلى الله عليه وسلم : 
"لاا ضرر ولا ضرار”" من وجوه : 
الأول : ليس فيه حجة لأننا لو أجبرنا الشريك لأضررنا به » والضرر لا يزال بالضرر . 
الثاني : ليس استعماله في نفي الضرر عن الطالب بادخاله على المطلوب بأولى من نفيه عن 


المطلوب بادخاله على الطالب » والدليل إذا تطرق إليه الإحتمال سقط به الاستدلال!" . 


الكاساني » بدائع الصنائع » ج5 » ص95" . 
المصدر نفسه » جه » ص٩۳۹۰‏ . 

وانظر الماوردي » الحاوي » جا » ص١١٠‏ . 
وانظر : ابن قدامة » المغني » ج۷ » ص٦٤‏ . 
(' الكوهجي » زاد المحتاج » ج؟ » ص۳٠۲‏ . 
وانظر : الغزالي » الوسيط › ج٤‏ » ص۸٥‏ . 
النووي » المجموع » ج٠‏ » ص51 . 


(( الماوردي ؛ الحاوي » ج٦‏ »> ص 5٠١‏ : 


غ١‏ 
أما استدلالهم بحديث عمر فيجاب عنه من وجوه :- 
الأول : إنه قضية في عين لا يجوز أن يستدل بعمومها » ولعل إجراء الماء قد كان مستحقاً من 
قىل( . 


Mare J الأجماع لا يلزه أحذا أن يجري ماء غيرة على‎ gf: (pili 


أما قياسهم على الشفعة فيجاب عنه بما يلي :- 

أ استعفاق ا ا رر ها كلانه i‏ الفين ضفر انها “لاه قد 
يأخذ ما قدر » وليس كذلك في العمارة7 . 

ثانياً : أما القسمة فليسكٌ غرما وإنما هي لتمييز: الملكين » وإقرار الحقإن » والعمارة غرم محض 
فافترقا إذ قد يكون LAY‏ إضرازا cay‏ اوقد يكوتن المغنتع”لا-نقع له في الحائط وقد يكون الضرر 
عليه أكثر من النفع وكل يكون متعسرًا ليس معه ما يبني: به » فليس فى تركه إضرار»ء إنما حصل 
الضرر بانهدامه » وترك البناء ترك لما يحصل به النفع وهذا لا يُمنع الإنسان منه بدليل حالة 


الابتداء©) : 


)© الماوردي » الحاوي » ج٦‏ » ص١0‏ 5 . 
المصدر نفسه » 5١0 ١ص We‏ . 
peed)‏ نفسه » ج٦‏ » ص١١٠‏ . 
9) المصدر نفسه » ج٦‏ » ص١١٤‏ 


وانظر : ابن قدامة » المغني » ج۷ »> ص٦٤‏ . 





١ هه‎ 

ثانياً : مناقشة أدلة القائلين بعدم الإجبار . 
أجاب القائلون بالاجبار عن استدلال القائلين بعدم الاجبار بما يلي : 
أولاً : إن ما قالوه من القياس على زراعة الأرض المشتركة » فقد نازع الأسنوي في هذا القياس 
وذلك باندفاع الضرر هنا باجبار الشريك على Og sla!‏ 
ثانياً : أما قولكم أنه ملك لا حرمة له في نفسه فلا يجبر مالكه على الانفاق عليه كما لو انفرد 
به» فلم يجب مع الاشتراك . ليس في محله لأن حرمة الشريك المتضرر بترك البناء توجب 
ذلك . 
ثالثاً : ثم إنه فارق mme ie dJ‏ يتضرر به أحد° . 

ومن خلال عراض الأدلة لكلا الفريقين ومناقشتها فإن. الرأي الذي يترجح لدي هو رأي 
الجمهور وهو الإجبار| »وذلكلقوة أدلتهم:.وضعفا أدلة الفزيق» الثانق امن السنة »ولأن الإسلام 
جاء بنفي الضرر عن الآخرين ٠والقول‏ بعدم الإجبار يلحق الضرر بهم. 
الثمرات الفقهية المترتبة على القولين 
أولاً : لو طالب الشريك شريكه بالبناء . 
فعلى قول الاجبار : يلزمه الانفاق بقدر حصته من الجدار » فإن امتنع أجبره الحاكم » وإن كان 
موسراً أخذ الحاكم منه بقدر حصته » وإن كان معسراً فالطالب بالخيار بين أن يعمره جميعه 


ابن حجر » تحفة المحتاج » ج۲ » ص٥۲۸‏ . 

('" البهوتي › كشاف القناع » ج۳ » ص۳٥٠‏ . 

© التنوخي » الممتع في شرح المقنع » ج” » ص۲۹۳ . 
ابن حجر » تحفة المحتاج » ج۲ » ص٥۲۸‏ . 
وانظر : النووي » المجموع » ج” » ص59 . 

وانظر : الماوردي » الحاوي » Ve‏ »> ص”50 . 





yor 


أما لو بناه الشريك بغير إذن صاحبه ولا إذن الحاكم » فإن كان الممتنع موسراً لم يكن له 
الرجوع عليه بشيء وصار متطوعاً بالنفقة . 
وإن كان الممتنع معسراً » ففي رجوعه وجهان : 
أظهرهما : ليس له الرجوع عليه بشيء لأنه لا يستقر حكم النفقة إلا بحكم» وعليه ليس له منعه 
من البيع والانتفاع به . 
وعلى القول بعدم الإجبار : فالطالب بالعمارة بالخيار إما أن يكون متطوعاً بذلك وليس له 
الرجوع على صاحبه ولیس له أن يمنعه من بيع حصته أو الانتفاع بها . 
كانيا ادا أعاك الالبالبناة Ally‏ مين الآكن عاد الجداز 'مقشزكا كما كان و عليه لو رامن تاه 
أن ينقضه فليس له ذلأ 
وإن أعاده بآلة من عنوّه فالحائط لمن بناه وعليه لو أراد تقضه كان له ذلك وله منع الآخر من 
الانتفاع به . 
ولكن لو قال الشريك الممتشع--ذ-تنقضسوأنا-أدفبلك-ساءيخصتنوج مذ النفقة . 

فعلى قول الاجبار : لم يجز له النقض » ويجبر على عدم النقض » لأن الممتنع يجبر 
على العمارة ابتداء فلأن يجبر الآخر على الاستدامة أولى . 

وعلى قول عدم الاجبار : يجوز له النقض ولا يجبر على التبقية » لأنه لما لم يجبر على 
البناء ابتداء لم يجبر على التبقية في الانتهاء . 
ثالثاً : لو كان الحائط بينهما نصفين فهدماه أو انهدم ثم اصطلحا على بنائه بالتساوي ويكون 
لأحدهما أكثر من الآخر فلا يصح ذلك( . 


)0 الماوردي »الحاوي 2 Ve‏ > صا ٤٢‏ . 


المصدر نفسه » ج٦‏ » ص۲٠٤‏ 

© النووي » المجموع » ج” » ص59 . 
وانظر : الرافعي » العزيز » ج٥‏ » ص١٠١‏ . 
9) النووي » المجموع » ج” » ص١7‏ . 
وانظر : الرافعي » العزيز » ج٥‏ » ص١١١‏ . 





/اه ١‏ 
رابعا : لو هدماه معا ثم انفرد أحدهما بعمارته عاد مشتركا() . 
gl: Loulé‏ أهدماء معا ف agit‏ أحدهما يعماركه يلق صاحية بشرظ أن:يكون cee GBM al‏ 


فكأنه جعل السدس الزائد في مقابل عمله في النصف الآخر من الجدار/ . 


)0 الرافعي »العزيز » ج٥‏ > ص١١١‏ . 
0 الغزالي » الوسيط » ج5 »> ص۹٩٥‏ - 1٠١‏ . 
وانظر : الرافعي ٠‏ العزيز » ج٥‏ > ص١١١٠‏ : 





مه ١‏ 
المبحث الرابع 


ضمان'" الصداق”" في يد الزوج 


إذا أصدق الزوج زوجته عيناً كبيت أو سيارة أو حديقة فهي مضمونة عليه حتى يسلمها 
إلى الزوجة ٠»‏ فإن تسلمتها سقط الضمان عن الزوج . 
أما إذا تلفت العين قبل تسليمها للزوجة فإنها مضمونة على الزوج!" . 
ولكن وقع الخلاف في كيفية ضمانها على قولين() : 
القول القديم : أن لصاف مضع ما باختنا أبي جامد » وابن الصباغ. 


وهو قول الحنفية() إ| با يوسف › المالكية" والحنابلة . 


9 الضمان في اللغة : الكفالة والإلتزام. 

انظر : مصطفى وآخرون » المعجم الوسيط » Ve‏ ص١٤٥‏ . 

وفي الاصطلاح : ثبوت الحق في ذمة الغير . 

انظر : الخطيب الشربيني » مغني المحتاج » ج” » ص۹١٠‏ . 

الصتداق : في اللغة : مهر الزوجة ويجمع على صذق وأصدقه . 

انظر : مصطفى وآخرون » المعجم الوسيط » ج١‏ » ص۳١٥‏ . 

في الإصطلاح : بفتح الصاد وكسرها » ما وجب بنكاح أو وطء » وسمي بذلك لإشعاره بصدق رغبة باذله في 
النكاح. 

انظر : الخطيب الشربيني » مغني المحتاج » ج٤‏ > ص۲۸۲ . 

7 النووي » المجموع » ج8١‏ » ص٠۲‏ . 

النووي › روضة الطالبين » ج٥‏ » ص 57/5 . 

وانظر : النووي » المجموع » ج8١‏ » ص١7‏ . 

© ضمان اليد : هو ما يكون مضموناً في نفسه لا بما في مقابله » فإن كان له مثل كالدراهم والدنانير والقمح 
ضمن بمثله » وإن كان مما لا مثل له كالثياب والمواشي ضمن بقيمته . 

انظر : الماوردي › الحاوي › ج1 › ص٠٤‏ . 

. 7١ص‎ » العيني » البناية > ج٤ > ص۷٠۷ . وانظر : السرخسي » المبسوط › جه‎ ١ 

الزرقاني » شرح الزرقاني » ج٤‏ »> ص5- 5 . وانظر : مالك » المدونة » ج۳ » ص۹٥۸‏ . 

الحجاوي » الاقناع > ج٠‏ > ص۲٠۲‏ . وانظر : المرداوي › التنقيح المشبع > ص٦۲۲‏ . 
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القول الجديد : أن الصداق مضمون ضمان A GE‏ 
وهو الأظهر الذي رجحه جمهور الشافعية وهو اختيار المزني وأبي إإبسحاق المروزي”) 
والقاضي أبي الطيب › وبه قال أبو يوسف من الحنفية . 
سبب الخلاف(: 

يتضح أن سبب الخلاف في القولين مبني على التردد في أن الغالب على الصداق » هل 
هو مشابه العوض أو مشابه النحلة أي العطية ؟ 
فيدل غلى كونه نحلة + :قله تهالن + " وآتو النساء صيدقاتهن نحلة"7 , 
وأنه لا يفسد النكاح بفتعادمت د ينفتصبت بود انفافك كانه تحفةكجلت إليها ء لتهيئ بها 
أسبابها. 

وأما ما يدل lic Lage BS ob‏ المرأة تقابل 'به-فئ-العقد أكما في البيع وأنه يتقرر 


بتسليم المعوّض » ويرجع عند فساده إلى بدله . 


7" ضمان العقد : هو وجوب المقابل الذي وقع العقد به » فيضمن بقيمته » وقيمته مهر المثل . 

انظر : الماوردي › الحاوي › ج٩‏ › ص٠٠‏ . 

ball,‏ اكا اشر ٠‏ مي خا ج حن 

أبو إسحاق المروزي : هو إيراهيم بن أحمد المروزي (ت۰٤ه)‏ . کان إماماً جليلاً ورعاً زاهداً أخذ العلم 
ay bas Dane GV eS Meth a A cali ene Ee‏ ا و کر ا ا 
paste‏ الزن ب Un grata lay‏ 

SAV AV gee Spedlll lide «iu طز‎ 

السرخسي » المبسوط » جه »> ص١7‏ . 

9) الغزالي » الوسيط » جه » ص۸٠۲‏ . 

© سورة النساء » آية (4) . 


15٠ 
: أدلة الفريقين‎ 
. أولا : أدلة القائلين بأنه مضمون ضمان يد‎ 
2 ا ن که مان‎ 
-: فمن القياس استدلوا بما يلي‎ 
أولاً : القياس على المال المستعار”" . فالمستعار إذا هلك في يد المستعير فالواجب فيه رد مثله‎ 
. أو قيمته‎ 
ثانياً : القياس على سائر الأعيان المضمونة"" . كالسيارة فإنها لوهلكت لوجب على من هلكت‎ 
بيده رد مثلها أو قيمتها.‎ 
ثالثا : القياس على المأل المغصوت فإنه إذا تعيب في يد الغاصب كان للمغصوب منه أن يضمنه‎ 
. النقصان مع استرداد اللهين › فكذا الصداق فإنه مضمون في نفس‎ 
وأما من المعقول فاسندلوا فيما يلي“‎ 
أولاً : النكاح لا ينفسخ بتلف الصداق » وما لا ينفسخ العقد بتلفه في يد العاقد يكون مضموناً‎ 
. ضمان يد » كما لو غصب البائع المبيع من المشتري بعد القبض)‎ 
ثانياً : إن كل عين يجب تسليمها » فلا يسقط ضمانها بتلفها » فإذا تلفت ضمنت ببدلها كالعين‎ 


المغصوبة© . 


(' الغزالي » الوسيط » جه » ص۲۱۸ . 
© الماوردي » الحاوي » ج٩‏ » ص٠٠٤‏ . 
السرخسي », المبسوط . جه »> ص١7‏ . 

الرافعي › العزيز » ج۸ » ص٤۳٠۲‏ . 

وانظر : الكاساني » بدائع الصنائع » ج۲ »> ص۹۹٥‏ . 
07 النووي » المجموع » ج۸٠‏ » ص٠۲‏ . 





5١ 
ثالثاً : إن إيجاب البدل أولى من مهر المثل › لأن الصداق كانا قد تراضيا عليه » ومن رضي‎ 
. المت‎ jee le Lael su بشيء رضي ببدله » ولم‎ 
. ثانياً : أدلة القائلين بأنه مضمون ضمان عقد‎ 
:: اوا عل كك ن الان و الول‎ 
› فمن القياس قالوا : إن الصداق مملوك بعقد نكاح » فأشبه المبيع بيد البائع فصار كالمعاوضة‎ 
فإذا هلك المبيع في يد البائع قبل القبض » فإنه لا يضمنها ضمان النقص للمشتري بل ي ضمنها‎ 
1 ييا وك اناف‎ 
(VL sie هذا إٍذا أمكن تقر 4 « ا خوج ووضمان‎ 
-: وأما من المعقول فاستدلوا فيما يلي‎ 
الرجو عب إلى المعوّض فوجب الرجوع‎ hey adil IEE Gare ob se أولاً : إن الصداق‎ 
» إلى بدل المعوض لا إلى بدل العوض . كما لو اشترى فرساً بثوب وقبض الفرس وتلف‎ 
. والثوب عنده فإنه يجب عليه قيمة الفرس لا قيمة الثوب‎ 
وليس للبْضْع مثل فضمن بقيمته وقيمته مهر‎ alll ثانياً : إنه مضمون في مقابله وهو‎ 


المثل(). 


)© ابن البهاء » فتح الملك العزيز » ج5 » ص۳۸۲ - ٠۸۳‏ . 

| الرملي » نهاية المحتاج » ج5 » ص٦۳٠٠‏ . 

وانظر : السرخسي » المبسوط » ج٥‏ »> ص١7‏ . 

('؟ الخطيب الشربيني » مغني المحتاج » ج٤‏ > ص٤۳۸‏ . 

النووي » المجموع » ج8١‏ » ص٠٠‏ . 

7 البْضع : يطلق على عقد النكاح والجماع معاً . وقيل هو الفرج . 
انظر : الزحيلي › الفقه الإسلامي وأدلته ج۷ »> ص۱۱۸ › ٠۷۲‏ . 


00 الماوردي > الحاوي 2 Ve‏ > ص ٤°‏ . 
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ومن خلال عرض الأدلة لكلا الفريقين فإن الرأي الذي يترجح لدي هو رأي الجمهور 
وهو أن الصداق مضمون ضمان يد » لأنه أيسر على الناس » فقد لا يجد من هلك في يده 
الصداق أن يرد مثله بناءً على القول الآخر , فعندئذ يرد قيمته . 
الثمرات الفقهية المترتبة على القولين : 
أولاً : بيع الصداق9" . 
فعلى قول ضمان اليد يجوز بيعه . 
وعلى قول ضمان العقد لا يجوز بيعه . 
ثانياً : منافع الصداق إفاعفاص كم 

لم يضمنه الزواج على القولين إلا:إذا كان مضموناً ضبمان المُفصوب ٠‏ أما لو اس تخدم 
الزوج منافعه فاستوفى] المنفعة.» ضممن على قول-ضمان اليد »..وعلئ] قول ضمان العقد يكون 
كالبائع إذا انتفع بالمبيع فإنه لا يضمن . 
وكذلك حكم الزوائد - النماء - من نتاج وثمار فلايضمنه الزوج على القولين إلا إذا كان 
مضمون ضمان الغصب . 
tat‏ “تدب الصدواق > aad cya‏ 
الأول : إن حصل بفعل الزوجة فتكون قابضة لقدر النقص وتأخذ الباقي ولا خيار لها بالفسخ . 
الثاني : إن حصل بفعل الأجنبي فلها الخيار . 
فعلى قول ضمان اليد : إن فسخت فلها مطالبة الزوج بقيمة الصداق سالماً » وإن أجازت رجعت 
على من شاءت منهما - الزوج أو الأجنبي - والقرار على الجاني . 
)0 الرافعي › العزيز » ج۸ » ص٤۲۳‏ . 


)( الغزالي » الوسيط » جه > ص۲۱۹ - ۰ . 
0 النووي > روضة الطالبين 6 چ9 > ص۷۸ - ٥۷۹‏ 5 





١ 
› وعلى قول ضمان العقد : إن فسخت فلها مطالبة الزوج بمهر المثل وليس لها مطالبة الأجنبي‎ 
. ويأخذ الزوج الغرم من الأجنبي وإن أجازت فلها مطالبة الأجنبي دون الزوج‎ 
الثالث : إن حصل بفعل الزوج فعلى الخلاف في أن جناية البائع هل هي كافة سماوية أو كجناية‎ 
. أجنبي ؟ فإن اعتبر كآفة سماوية » فعلى قول ضمان اليد : عليه ضمان ما نقص‎ 
› وعلى قول ضمان العقد : ينفسخ الصداق في قدر النقص › ولا ينفسخ في الباقي ولها الخيار‎ 
. إن فسخت رجعت إلى مهر المثل » وإن اجازت في الباقي أخذت بقدر النقص من مهر المثل7"‎ 
فعلى قول ضمان اليد : لها الخيار » فإن فسخت فلها قيمة الصداق‎ ١ وإن اعتبر كجناية الأجنبي‎ 
فاجاكداء عو اعد رنب فوت" اعفدم‎ ٠ أو مثله وإن أجازت‎ 
وعلى قول ضمان العقد : لها الخيار.» فإن فسخت رجعت إلى مهر المثل وإن أجازت أخذت ما‎ 
Gal Le She تبقی ولها‎ 
: رابعاً : تلف الصداق297‎ 
. فعلى قول ضمان اليد : ليس لها الفسخ بل يجب لها مثله إن كان مثلياً أو قيمته إن كان متقوماً‎ 
. وعلى قول ضمان العقد : لها الفسخ » ولها عليه مهر المثل‎ 
: خامساً : الإقالة‎ 
. فعلى قول ضمان اليد : لا تصح الإقالة » وعلى قول ضمان العقد : تصج(‎ 
. النووي » روضة الطالبين » جه » ص۷۹٥ . وانظر : الرافعي » العزيز » ج۸ » ص۲۳۸‎ ©) 
. الرافعي » العزيز » ج۸ » ص۲۳۸‎ "9 
٠7ه النووي » روضة الطالبين » جه » ص٠۷٥ . وانظر : الرافعي » العزيز » ج۸ » ص‎ "'( 
. الإقالة في اللغة : الفسخ‎ © 
.5١0ص‎ » ١١ج‎ » انظر : ابن منظور » لسان العرب‎ 
. وفي الإصطلاح : هي رفع البيع‎ 


انظر : ابن عابدين » رد المحتار » Ve‏ 6 ص۳۳۸ . 
)°( الخطيب الشربيني » مغني المحتاج » fe‏ » ص 7585 . 


5 
المبحث الخامس 


وطء المحرم بملك اليمين 


لا خلاف عند الشافعية أن من نكح ذات رحم محرم له كأمه أو أخته أو عمته أو 
خالته...إلخ؛ ثم وطئها مع العلم بتحريمها لزمه الحد . لأنه وطء صادف محلا لا ملك له فيه ولا 
شبهة ملك » وكذلك لو ملك ممن لا يستقر له ملك عليها كالأم والجدة فوطئها فهو زان وعليه 
الحد . 

ولكن وقع الخلاف فيمن ملك أختا له من النسب أو الرضاع أو ملك عمته أو خالته أو 
أمه أو ابنته من الرضاّع ٠‏ أو موطوءة أَبِيْه.أو ابنه فوطتها.فهل يجب عليه الحد GOS gf‏ 
في المسألة قولان7" : 
القول القديم : يجب علي ”الحد" وبة قال_الحتابلة ٠‏ ».في رواية مرجواحة . 
القول الجديد : لا يجب عليه الحد › بل يعزر ويؤدب . 


وبه قال الحنفية والمالكية والحنابلة في الراجح . 


)0 الروياني » بحر المذهب ¢ We‏ > ص٦۲‏ 8 


وانظر : النووي » روضة الطالبين » ج۷ » ص۲٠٠‏ . 

وانظر : الماوردي › الحاوي » ج۱۳ › ص۹١١۲‏ . 

وانظر : الخطيب الشربيني ٠»‏ مغني المحتاج » Oe‏ » ص۸٥٤‏ . 

(') البغوي » التهذيب » ج۷ » ص77” . 

المصدر نفسه » ج۷ » ص٠۲٠‏ . 

وانظر : السيوطي › جلال الدين عبد الرحمن › (ت ۹١١‏ ه/ ١٠١٠م)‏ . شرح التنبيه » طا › ca‏ (تحقيق 
مكتب البحوث والدراسات) » دار الفكر » بيروت » 595١م‏ ؛ ج۲ »> ص۱٩۸‏ . 

9) ابن قدامة » المغني » ج7١١‏ › ص٤٤٠‏ . 

0 ابن عابدين » رد المحتار » ج٦‏ »> ص٦"‏ . 

9 الخرشي » حاشية الخرشي » ج8 » ص86" . وانظر : الزرقاني » شرح الزرقاني » ج۸ » ص٤۳١‏ . 
("" الحجاوي » الاقناع » ج54 » ص 7504 - 705 . وانظر : المرداوي » التنقيح المشبع » 776 . 
وانظر : ابن النجار » منتهى الإرادات » جه » ص5 ١١‏ . 





11° 
أدلة الفريقين : 
أولاً : أدلة القائلين بإيجاب الحد . 


الوا ,عل خلك :من القياين و المعقول .: 


فمن القياس استدلوا فيما يلي : - 

أولاً : القياس على ملك الغلام . فمن ملك غلاماً فلا يستباح وطأه بحال فكذا المَحره(" . 

ثانياً : القياس على وطء الأجنبية فإنه موجب للحد › وكذا المحرم فملكه لها لا يبيح له وطأها 
خ0 

ثالثاً : القياس على المَحْرم غير المملوك فمن نكح أختها (gil gd‏ فعليه الحد لأنه فرج لا يستباح 


فكذا هنا . 


وأما من المعقول : 


OM SST Ge Tabs ley ely Ua فقالوا : أنها محرمة غي على‎ 


)0 الماوردي 2 الحاوي » ج۱۲ > ص۲۱۹ . 


وانظر : الروياني » بحر المذهب › ج١٠‏ › صا" . 
وانظر : ابن قدامة » المغني » ج١٠‏ › ص٤٤"‏ . 
| النووي ٠‏ المجموع » ج١7‏ » ص٤٤‏ . 

('؟ البغوي » التهذيب » ج/ » ص77” . 
السيوطي › شرح التنبيه » ج۲ » ص١5‏ . 





١55 
.  روهمجلا‎  دحلا ثانياً : أدلة القائلين بعدم إيجاب‎ 
. اترا ع ذلك هن اة ولان و المعقوك‎ 
: فمن السنة‎ 
. استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم : "ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعت'‎ 
وجه الدلالة : لقد وجد دليل مثبت للحل » لكن عارضه مانع فأورث هذا الدليل شبهة في حل‎ 
. المحل‎ 
-: وأما من القياس فاستدلوا فيما يلي‎ 
alle أولاً :القياس على الأر ف سكس يديس سوه الأمة المشتركة وهو‎ 
. بالتحريم بالرغم من اماققرار الملك عليها »> وأنه جنس مستباح, فكذلك إنا لوجود شبهة الملك"‎ 
. ثانياً : بالقياس على وطلمامرآأته الجائض» افهو وط في' ملكاهفلم يتجلك الحد فكذلك هنا‎ 
-: وأما من المعقول فاستدلوا فيما يلي‎ 


أولاً : قيام شبهة الملك » فقد اجتمع فيه موجب ومسقط والحدود مبنية على الإسقاط . 


(') أخرجه الترمذي في كتاب الحدود » باب ما جاء في درء الحد › رقم الحديث )١575(‏ » ج٤‏ »> ص٥٠٠‏ . 
قال فيه الألباني : حديث ضعيف . 

انظر : الألباني » محمد ناصر الدين . ضعيف سنن الترمذي . (إشراف وتعليق زهير الشاويش) . دمشق : 
المكتب الإسلامي . ص۳١٠‏ . 

)*( ابن عابدين » رد المحتار » Ve‏ » ص١3‏ . 

| الماوردي › الحاوي » ج۱۳ › ص۲۱۹ . 
النووي » المجموع » ج77 » ص٣٤‏ . 

© الكاساني » بدائع الصنائع » ج٥‏ » ص۸۹٤‏ . 

وانظر : الزرقاني » شرح الزرقاني » ج۸ » ص۲۸۳ . 
وانظر : الرافعي » العزيز » ج١١‏ » ص5 ١5‏ . 

وانظر : التنوخي » الممتع في شرح المقنع » ج5 » ص77 . 
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ثانياً : إنه وطء في فرج مملوك له » يملك المعاوضة عنه وأخذ صداقه » فلم يجب به الحد 
كوطء الجارية المشتركة" . 

ومن خلال عرض الأدلة لكلا الفريقين » فإن الرأي الذي يترجح لدي هو رأي القائلين 
بإيجاب الحد » وذلك لأنها محرمة عليه على التأبيد » وإن كانت ملك يمين فلا يياح وطؤها 
بحال. 
وبناء على هذين القولين : 
فمن قال بإيجاب الحد لم يثبت النسب . 


ومن قال بعدم إيجاب العددفق- افيض لس 


)0 ابن قدامة » المغني » ج١١‏ > ص٤٤۲‏ . 
0( البغوي » التهذيب » جلا » ص١۲"‏ . 
وانظر : النووي » المجموع » ج۲۲ › ص”5 . 





الحمد لله رب العالمين الذي أعانني على إنجاز وإتمام هذه الرسالة » والتي أرجو من الله 
أن تكون في ميزان حسنات كل من ساهم فيها . 

فبعد هذه الجولة النافعة بإذن الله في آراء الفقهاء في بعض مسائل الفقه. يتلخص عندي 
من النتائج ما يلي :- 
أولاً : المذهب الشافعي كان مذهباً متطورا مواكباً لما يستجد ويبدو ذلك من تنقل الإمام الشافعي 
رحمه الله في معظم البلدان واطلاعه على عادات وأعراف أهلها المختلفة » بالإضافة إلى أنه 
جمع بين طريقتين هم : طريقة أهل الحديث وطريقة آهل الرآي »ملا أكسب مذهبه مرونة 
وسعة في التطبيق ومالأئمة لقواعد التشريع. واتحقيق مقاضده على اليسلإ ورفع الحرج . 
ثانا : مرور المذهب إلشافعن :فيا عدة مزاخل »مما أدى إلئ تفعيدة وإترسيخه وانتشاره بسبب 
تهيؤ كثرة الأتباع له . 
ثالثاً : انقسام المذهب الشافعي إلى القديم والجديد إنما يزيد في علو منزلته ومرتبته إذ لا ينشأ 
مثل ذلك إلا عن شدة ورع واحتياط في الدين ونبذ التعصب للرأي . 
رابعاً : المذهب الجديد : هو ما قاله الأمام الشافعي رحمه الله بعد دخوله مصر . تصنيفاً أو 
إفتاء أو املاءً . والمذهب القديم : هو ما قاله قبل دخوله مصر تصنيفاً أو إفتاءً أو إملاءَ . 
خامساً : يلاحظ أن الاختلاف في القولين ناتج عن إختلاف الأعراف والعادات و هو لفظفي 
غالباء فنجد أن الإمام رحمه الله قد قال القول في القديم ثم قاله في الجديد . 
سادساً : إفتاء أصحاب الأمام الشافعي رحمه الله بالقديم محمول على أن اجتهادهم قادهم إليه . 
سابعاً : المذهب القديم يعتد به في حالتين : 
الأولى : إذا لم يخالفه الإمام الشافعي رحمه الله في الجديد . 


الثانية : إذا وافق القديم نص حديث صحيح . 
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ابن الأثير » أبو الحسن علي بن محمد » (ت١77ه‏ /1757م) . أسد الغابة في 
معرفة الصحابة » طا » <م: (تحقيق الشيخ خليل مأمون) › دار المعرفة › بيروت › 
۷ 

ابن البهاء »> علي » etd. (21698 / ade)‏ الملك العزيز بشرح الوجيز › طا › 
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ه ابن حنبل » خمد (ت.:؟ ”هع 15م) . التاسند.. ل ت الأفكار الدولية › 
A‏ 

e‏ ابن عابدين » محمد أمين بن عمر » (إت157557ه/ 1875م) . رد المحتار على الدر 
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الأصبحي » مالك بن Gail‏ 6 (ت۷۹٠ه/٥۷۹م)‏ . المدونة »> طا » ۹م › (تحقيق حمدي 
الدمرداش) » المكتبة العصرية » بيروت » ١١٠7م‏ . 
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1 
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التمرتاشي ٠‏ ملحمد بن عَبَد الله » (ت٤ ٠‏ ١ه‏ / ١۹١١ء)‏ . نوير الأبصار , طا › 
١م ٠‏ (تحقيق عبد الحميد طعمة) . دار المعرفة » بيروت › ١٠م‏ . 
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الحطاب الرعيني » أبو عبد الله محمد بن محمد ¢ (ت٤٥٠ه/ ١٤١٠م) . مواههب‎ 
۸م › (تحقيق زكريا عميرات) › دار الكتب العلميةء‎ Vda » الجليل لشرح مختصر خليل‎ 
. م۱۹۹٩‎ › بیروت‎ 
الفتح المبين في حل رموز ومصطلحات‎ . )ء۱۹۹١۹(‎ ٠ محمد إبراهيم‎ ٠ الحفناوي‎ 
. الفقهاء والأصوليين . (ط١) . مصر : مكتبة ومطبعة الاشعاع الفنية‎ 
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أبي شجاع › لا ٣م (تحقيق ”علي معوض ا وعادل عبداالموجود) › دار الكتب‎ 
. م١955‎ » العلمية» بيروت‎ 
أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف‎ . )م٠٠٠١(‎ ٠ الخن » مصطفى سعيد‎ 
. بيروت : مؤسسة الرسالة‎ ٠ )؟١ط(‎ . الفقهاء‎ 
› م٣‎ › الدارقطني » علي بن عمر . (ت785ه / 115م) . سنن الدارقطني . طا‎ 
.م5٠٠١‎ » (تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود) » دار المعرفة » بيروت‎ 
أحمد بن محمد » (ن١١١١ه / 17285١م) . الشرح الصغير . ط١ » ؛م؛‎ ٠ الدردير‎ 
. م۱۹۹١‎ » (تحقيق محمد عبد السلام شاهين) » دار الكتب العلمية » بيروت‎ 
cat › الدسوقي . محمد ابن أحمد . (زت١٠77١ه/ 5١18م) . حاشية الدسوقي › طا‎ 


(تحقيق محمد عبد الله شاهين) » دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ 955١م‏ . 


١ك‎ 


الرافعي » عبد الكريم بن محمد » (ت٣۲٦ه/‏ ١٠١١ءم)‏ . العزيز شرح الوجيز › طاء 
٣م ٠‏ (تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود) » دار الكتب العلمية › بيروت › 
NY‏ 

الرملي المعروف ب 'الشافعي الصغير" » محمد بن أبي العباس › (ت٤٠٠٠ه/‏ 
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ABSTRACT 


This study give definition and analysis of the questions which were 
given an authentic answers from the shafei doctrine. This study was 
divided into the introduction , five units and the end. 

The introduction: I have shown studing problem , it's justifications and 
the methodology that I followed. 

The Preparatory , shows an autobiography of Alemam Al-Shafei- 
May Allah bless him, his teachers and his students. In addition, it deals 
with the basis of the doctrine, its books, terms and sheiks (teachers). It 


shows the classification of the doctrine, the old and modern; and how 


AY 
the new one has emerged and the causes behind that, and the attitude of 


the (fogaha’') from the old doctrine. 


- The first unit: The purification questions. 

- The second unit: The call for prayer (Athan) and prayer. 

- The third unit: Al- Zakah, fasting and hajj. 

- The fourth unit: Different question in different fields. 

Lastly, I gave some generalization, about the Shafei doctrine:- 

- First: The Shafei doctrine is-up-to-date. 

- Second: It passes through a lot of stage which helps to make it wide- 
spread and well-founded. 

- Third: It's divided into two parts: old and modern. 

- Fourth: The difference between the two answers is due in general to 
the difference in customs and life style. 

- Fifth: The answers of Al-shafei's friends in the old doctrine are due 
to their 'Ejtehad’. 

- Sixth: The old doctrine is taken into consideration in two cases: 

- First: If Al-shafei doesn't oppose it in the new doctrine. 


- Second: If the old based on authentic hadeeth. 


